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و عرفان شكر   

ي 
نحمد الله تبارك و تعال حمدا طيبا مباركا كما ينبغ 

لجلال وجهه و عظيم سلطانه ، و نصلي و نسلم عل 

و صحبه  سيدنا محمد صل الله عليه و سلم و عل آله

أجمعي   ، فلك اللهم الحمد و النعمة و الفضل عل ما 

أنعمت به علينا من نعمة وفقتنا لإتمام هذا العمل 

 المتواضع. 

و نتقدم بخالص الشكر و العرفان الى الدكتور فيصل 

اف عل مذكرتنا ، و عل كل  ي الذي تفضل بالإشر
 
الواف

ي بذلها معنا ، فجزاه الله عنا كل 
خي  المجهودات الت   

كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى أساتذة لجنة 

اقشة و تقييم هذا الأداء العلمي المناقشة عل قبولهم من

بالخي  لكل الأساتذة كما لا ننسى بالشكر و الدعاء  

فوا عل تخرج دفعة القانون العقاري لسنة  الذين أشر

2016/2018  

 



 الإهداء

أ هدي هذا العمل الى من أ وصاني بالسعي الدائم في طلب 

 العلم أ مي و أ بي العزيزين حفظهما الله و أ طال عمرهما 

لى من رافقني طريق طلب العلم و ضحت من عمرها ا

 زوجتي و أ بنائي 

كما اهدي ثمرة جهدي الى كل من اعاننا و قدم لنا النصيحة 

 لإنجاز هذا العمل 



 

 

" الكلية لا تتحمل أي مسؤولية 

على ما يرد في هذه المذكرة 

 من آراء "
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إعتمدت الدولة منذ الإستقلال إطارا قانونيا لتنظيم إستغلال العقار الصناعي كرس طريقة 

التنازل على الأراضي لفائدة المستثمرين وقدمت لهم مزايا وتحفيزات لغرض إنجاز المشاريع 

 الإستثمارية.

كرس المشرع الجزائري جملة من الأليات  1989ومع تبني الإصلاحات السياسية والإقتصادية منذ 

القانونية ذات الصلة بمجال الإستثمار وفتحت باب الشراكة أمام القطاع الخاص و تخلت عن التنازل 

هذا المباشر الذي نجم عنه إستنزاف الأوعية العقارية بمقابل وصل إلى الدينار الرمزي وعلى 

الذي  93/12أسلوب جديد بموجب المرسوم التشريعي بوضع الأساس عدلت السياسة التشريعية 

 عقد الإمتياز الغير قابل للتحول إلى تنازل بهدف الحفاظ على الأملاك العقارية للدولة.بجاء 

الإنتفاع ويعد عقد الإمتياز الصناعي وسيلة فعالة ومهمة للتنمية الإقتصادية يمكن المستثمرين من حق 

 على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك لإحتياجات الإقتصاد الوطني.

أوت  30المؤرخ في  11-06و أمام الثغرات القانونية التي حالت دون تطوير الإستثمار صدر الأمر 

لة يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز أو التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدو 2006

نهى مبدأ الإمتياز القابل للتحول إلى أتلبية لطلبات المستثمرين الذي والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 

 لشروط وكيفيات منح الإمتياز . المحدد 08/04تنازل قبل أن يلغى بوجب الأمر 

إلى  جدر الإشارة إلى أن الوعاء العقاري يتشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات إضافةوت

 المحافظة العقارية التي أعيد إدماجها عن خوصصته المؤسسات العمومية الإقتصادية .

القانونية  الطبيعةوكلف المشرع المؤسسات و الهيئات تسييرها ورخص لها إقتراح منح الإمتياز حسب 

ه عن فإن الوعاء العقاري يتم منح دفي هذا الصدو، وخصوصية القطعة الأرضية ومرافقة المستثمرين 

 .عن طريق التراضي واستثناءطريق الإمتياز بالمزاد العلني 

 ب التراضي بموجب قرار من الوالي.أصبحت الطريقة الوحيدة المعتمدة هي أسلو و

 أهمية الموضوع :  -

عقد الإمتياز الصناعي من أهم العقود الإدارية، حيث صدرت العديد من القوانين والتنظيمات تهدف 

 الاستثمارلتعزيز لحماية العقار الصناعي وتوجيهه 

ساهم في تنمية الثروة و خلق مناصب شغل وإشراك الشركاء الإقتصاديين في  العمليةومن الناحية 

الوطني  الاستثمارة وفتح باب مي الجديد الذي يرتكز على المنافسالمخطط الحكومة تماشيا مع النظام الع

 والأجنبي وهذا يتجلى في منح مزايا وتسهيلات لإستقطاب المستثمرين .
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 دوافع إختيار الموضوع : -

 تم إختيار هذ الموضوع لعدة دوافع :

لعقار الصناعي ومدى ابتخصص  لارتباطه الامتيازلعقد  التطبيقيدوافع ذاتية: التعرف على الجانب  -

، و دراسة آليات استغلال الاملاك الخاصة للدولة ، اضافة الى  ية للعقار الصناعينفعالية الحماية القانو

 التركيز على عقد الامتياز الصناعي كون الدراسات الموجودة تطرقت الى الموضوع من جوانب اخرى

 دوافع موضوعية:  -

طني خاصة في ظل الإنفتاح على السوق ويقتضي وال الاقتصادل في تدعيم يكتسب عقد الإمتياز دور فعا

هذا التطرق إلى مختلف النصوص القانونية التي تنظمه ومدى مطابقتها للواقع العملي والبحث عن 

رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتوسيع الاستثمار الصناعي التي  دون تجسيده تحولالعوائق التي 

 ترتكز على بناء قاعدة صناعية لفائدة المشاريع الاستثمارية .

 أهداف الموضوع:  -

 أما عن الأهداف المرجوة في هذه الدراسة فهي: 

ستثمر للحصول على التعرف على مختلف الاجراءات القانونية التي فرضها المشرع الجزائري على الم

 الامتياز الصناعي . دعق

 . الامتيازمعرفة دور المؤسسات و الهيئات المخول لها قانونا تسيير الحافظة العقارية و منح  -

 الاستثمارتحديد الآليات القانونية التي وضعتها الدولة لحماية الأملاك العقارية بهدف تفعيل  -

 الصناعي .

 الدراسات السابقة: -

 ما عن الدراسات السابقة التي تتطرقت لهذ الموضوع فهي متعددة نذكر منها: أ

في القانون الخاص, فرع  هطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراأ دراسة الطالبة خوادجية سميحة حنان,-1

لعقار وتعرضت فيه الى معالجة ا’ النظام قانوني للعقار الصناعي في الجزائر’ القانون العقاري فكانت بعنوان

وص القانونية و اشكالات استغلاله.الصناعي وفق النص  
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في القانون, فرع قانون  هطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراأوكذلك دراسة الطالب بلكعيبات مراد, -2

وتطرق فيها الى دور الدولة ’ منح الامتياز للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري’ اعمال فكانت بعنوان

.في منح الامتياز و المزايا و التسهيلات المقدمة للحصول على العقار الاستثماري  

اره الطريقة الوحيدة المعتمدة للاستثمار واما دراستنا نحن فجاءت مركزة على عقد الامتياز الصناعي باعتب

والمراسيم التطبيقية له و التعديلات الواردة  04-08على الامر  رية التابعة للدولة ومركزاافي الحافظة العق

الذي منح مزايا  2017من قانون المالية لسنة ضالمت 14-16في قوانين المالية المتعاقبة  لاسيما القانون 

.ت على المستفيدينكثيرة وخفف الاجراءا  

 صعوبات البحث :

أما الصعوبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع أهمها قلة الكتب المتخصصة في هذا المجال خاصة 

في ظل التعديلات الكثيرة التي أدخلها المشرع على المنظومة القانونية التي تحكم العقار الصناعي و أن 

 الدراسات المتخصصة اعتمدت في مجملها على مراجع القانون الإداري .

 لية الموضوع: إشكا -

 :كما يليشكالية الاديد حم تتهدف الإحاطة بالموضوع بو

 ؟ هو الاطار القانوني الذي اعتمده المشرع الجزائري لاستغلال العقار الصناعيما 

المنهج الوصفي التحليلي و وقصد الإحاطة والإلمام بموضوع الدراسة تم الاعتماد على  المنهج المتبع :

التي خصصها المشرع ذلك بنقل النصوص التشريعية التنظيمية و تحليل الجوانب الاجرائية و التقنية 

 لعقد الامتياز الصناعي .الجزائري للاستثمار الصناعي و تحليل الوقائع و المعطيات 

 خطة البحث: 

الأول الإطار المفاهيمي لعقد الإمتياز الصناعي ولت في الفصل او قد تم تقسيم موضوعنا إلى فصلين تن

والذي قسمناه إلى مبحثين ) المبحث الأول( مفهوم عقد الإمتياز الصناعي و في )المبحث الثاني( الطبيعة 

عي حيث قسمناه إلى االصن الامتيازل الثاني سنتطرق إلى تنفيذ عقد صالقانونية لعقد الإمتياز الصناعي أما الف

بة ت في)المبحث الأول( إجراءات منح الإمتياز الصناعي وفي )المبحث الثاني( الأثار المترتمبحثين وتناول

 الصنعي. الامتيازعلى تنفيذ عقد 
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 الإطار المفاهيمي
 لعقد الامتياز الصناعي 
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 لعقد الامتياز الصناعي  الفصل الأول : الاطار المفاهيمي

عقد الامتياز الصناعي أحد  العقود الادارية  التي نظمها المشرع بأحكام                 
خاصة كونه آلية قانونية لاستغلال العقار الصناعي ، و كان الاسلوب المطبق هو عقد 
التنازل الذي أجاز  للإدارة أن تتنازل لفائدة المستثمرين عن قطع أراضي مقابل الدينار 

المتعلق بترقية الاستثمار الذي الغى مبدأ  93-12يعي الرمزي ، ثم صدر المرسوم التشر 
التنازل و أعلن عن ظهور عقد الامتياز كأسلوب جديد يحكم العقار الصناعي ، و حاول 

يحدد  30/08/2006المؤرخ في  11-06المشرع استدراك ثغرات قانونية فصدر الأمر 
خاصة للدولة و الذي ألغي شروط منح الامتياز و التنازل عن الاراضي التابعة للأملاك ال

الذي كرس الامتياز و قام بإلغاء   01/09/2008المؤرخ في  04-08بموجب الأمر 
التنازل  للحفاظ على العقار و أصبح الأسلوب الوحيد المطبق على استغلال الحافظة 

يقتضي التطرق الى دور  الاستثمارالعقارية ، كما أن تنزع النظام العقاري الموجه لعملية 
 هيئات المسيرة لمختلف الأوعية العقارية .ال

بالتركيز على  الامتيازو من خلال هذا الفصل سنحاول التطرق الى الإطار المؤسساتي لعقد 
الصناعي ) المبحث الأول ( باستعراض تعريفه و خصائصه و أطرافه  الامتيازمفهوم عقد 

 الصناعي . الامتيازعلى أن تناول في )المبحث الثاني ( الطبيعة القانونية لعقد 
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 : مفهوم عقد الامتياز الصناعي الأولالمبحث 

 لاستغلاله آلياتضي وضع تالاستثمار في مجال العقار الصناعي يق إن                   

ي وسنتناول ف ، مشاريع استثمارية لإنجازه الدولة عقد الامتياز الصناعي الذي تمنح موجبب

 .الامتيازهذا المبحث مفهوم عقد 

 :تعريف عقد الامتياز الصناعي  الأولالمطلب 

 :التعريف الفقهي  الأولالفرع 

المسماة ولقد عرفه الدكتور  الإداريةالعقود  أهمالصناعي من  الامتيازعقد                

 إدارة تهامسؤوليعلى و  هشركة بمقتضا أويتولى الملتزم فردا  إداري سليمان الطماوي " عقد 

عين مع خضوعه للقواعد فضاها من المنتااستغلاله مقابل رسوم يتقمرفق عام اقتصادي و 

 (1)عقد الامتياز "، فضلا عن الشروط التي يتضمنها ةالضابطة لسير المرافق العام الأساسية

ه الدولة مدة جبمو بول خنه " ذلك العقد الذي تأ مخلوف على ةوجردب الأستاذكما عرفه 

معنويا  أوالخاصة  شخصا طبيعيا  لإملاكهارض متوفرة وتابعة أبقطعة  انتفاع، حق معينة

ستعمل تلك عمومية اقتصادية لت ةمؤسس أو مقيم غير أومقيما  يخضع للقانون الخاص، 

 (2).مشروع استثماري  إقامةفي  أساسا الأرض

و أ الأفرادحد أوبين  الإدارة" اتفاق يتم بين  بانهعصمت عبد الله الشيخ  وعرفه الدكتور 

دمة عامة للجمهور على نفقته و تحت مسؤوليته و خالشركات بمقتضاه يتعهد الملتزم بتقديم 

ومن حيث الكمية التي تؤدي بها  لاتفاق من حيث السعرا طبقا للشروط التي يحددها ذلك

                                                           
1

 108، ص  5الدكتور محمد سليمان الطماوي الاسس العامة للعقود الادارية ، دار الفكر العربي ، الطبعة 
2
 69ص الجزائر  –الطبعة الثانية دار هومة  –العقار الصناعي  -بوحجردة مخلوف  .
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الزمن ة باستغلال المشروع لفترة معينة من كالفرد ولهذه الشر لهذا  الإذنالخدمة و ذلك مقابل 

من  المنتفعينمعين من  رسمستغلال عادة في صورة التصريح للملتزم بتحصيل لاويقوم ا

 .(1)"المرفق

 بالانتفاعصاحب الامتياز  بموجبهل الدولة فعقد الامتياز تخو  فيالتعار من خلال هذه 

سنوية  يجاريهاإتاوة استثماري مقابل دفع  مشروع لإنجازعقاري لمدة زمنية محددة  بأصل

 .في النشاط البدءلا عن الامتيازات التي تمنحها الدولة عند الانتهاء من المشروع و ضف

 التعريف القانوني  الفرع الثاني :

 :تنظميهرع الجزائري تعريف عقد الامتياز من خلال عدة نصوص قانونية و شحاول الم

  04-08 الأمر تعريف عقد الامتياز الصناعي حسب-1

الهيئات العمومية و خلاله الدولة لفائدة المؤسسات و  من ولخ" هو الاتفاق الذي ت   

 الأراضي ين الخاضعين للقانون الخاص حق الانتفاع علىالمعنوي أو نييالطبيع الأشخاص

 .(2)ذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية "الخاصة و  لأملاكهاالتابعة 

  152-09تعريف عقد الامتياز الصناعي حسب المرسوم -2

عقد الامتياز  152-09ر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي دفت عرف             

ل من خلاله الدولة لمدة معينة و  خ" يعتبر منح الامتياز الاتفاق الذي ته أنالصناعي على 

                                                           
1
 .108سليمان محمد الطماوي : مرجع سابق ، ص  
2
، يحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08أنظر : الأمر  

 (.2008سبتمبر  03الصادرة بتاريخ  53الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل و المتمم ) ج ر عدد 
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 لإنجازمعنوي  أوالخاصة لفائدة شخص طبيعي  لأملاكهامتوفرة تابعة  الأرضيةالانتفاع من 

 (1)مشروع استثماري " 

  153-09تعريف عقد الامتياز الصناعي حسب المرسوم -3

 نموذج دفتر الشروط كما يلي : بموجبعرف عقد الامتياز الصناعي         

 بأصلل من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع و  خمنح الامتياز هو الاتفاق الذي ت -

 (2)مشروع استثماري "  استيعابالخاصة قصد  لأملاكهاعقاري متوفر تابع 

القانون الجزائري استخدم مصطلح المنح  نأمن خلال النصوص المنظمة نستنتج  -

يتضمن منح  إداري عقد الامتياز هو عقد  إنو بذلك نقول اتفاق ومرة عقد  بأنهوعرفه 

 اكان شخص المستفيد سواءلفائدة  أصل عقاري  وأرضية أالامتياز على قطعة 

 .مشروع استثماري  لإقامةلمدة معينة  امعنوي أواطبيعي

 14-08تعريف عقد الامتياز الصناعي حسب المرسوم -4

ي ـه فـوص عليـة المنصـة العموميـالوطني الأملاكال ـاز استعمـح الامتيـل منـشكي"         

الجماعات العمومية  بهوم بموجا العقد الذي تقبهة المعمول يشريعتال حكامالأو  ون ـالقان ذاـه

يسمى  اطبيعي أو امعنوي امنح شخصبة صاحبة حق الامتياز السلطه الملك المسماة صاحب

ة عمومية ألال منشـاستغ أوطبيعي الصاحب الامتياز حق استغلال ملحق الملك العمومي 

                                                           
1

يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة و  2009ماي  2المؤرخ في  52-09مرسوم تنفيذي رقم انُظر: 

 .( 2009ماي 06الصادرة بتاريخ  27الموجهة لانجاز مشاريع الاستثمارية )ج ر عدد 
2

ومية المستقلة و غير المستقلة يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الاصول التابعة للمؤسسات العم 153-09انُظر: مرسوم تنفيذي رقم 

 .( 2009ماي 06الصادرة بتاريخ  27)ج ر عدد المحلة و الاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها 
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ة طالسل إلىتجهيز محل منح الامتياز  أواة ـتها المنشيود عند نهاعخدمة لمدة معينة ت لغرض

 (1)صاحبة حق الامتياز " 

 322-94تعريف عقد الامتياز الصناعي حسب المرسوم -5

ولة لمدة معينة حق ده الموجبل بو  خلامتياز هو العقد الذي ت" اأن عرفه المرسوم       

 يخضعمعنويا  أوالخاصة شخصا طبعيا  لأملاكهاالانتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة 

 يضااقتصادية لتستعمل تلك الأر مؤسسة عمومية  أوغير مقيم  أوللقانون الخاص مقيم 

 (2)"  خاصة نطقة م أو استثماري مشروع  إقامةفي  أساسا

القانون  لأحكامو يجمع في تنظيمه  الإداريةة غفعقد الامتياز الصناعي يتميز بالصي      

 الأجنبي.و يفتح المجال للاستثمار المحلي و حكام القانون الخاص أالعام و 

 الصناعي  الامتيازخصائص عقد  المطلب الثاني :

 الفرع الأول : عقد الامتياز الصناعي عقد اداري و شكلي 

يعتبر عقد الامتياز الصناعي من العقود الإدارية التي تتطلب الرسمية و ذلك              
اعلاه بعقد إداري  04المذكور في المادة  الامتياز" يكرس  04-08ما نصت عليه المادة 

و كذا بنود و شروط  الاستثمارتعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر اعباء يحدد بدقة برنامج 
 .(3) الامتيازمنح 

                                                           
1

بالأملاك المتعلق   1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90المعدل و المتمم للقانون رقم  2008جويلية  20المؤرخ في  14-08انظر:  القانون 

 .( 2008اوت  03الصادرة بتاريخ  44)ج ر عدد الوطنية 
2

، بتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية في المناطق الخاصة  1994أكتوبر  17المؤرخ في  322-94من المرسوم رقم  05انظر : المادة 

 .( 1994اكتوبر  19الصادرة بتاريخ  67)ج ر عدد في إطار ترقية الاستثمار   
3
 ، مرجع سابق . 04-08أنظر : الأمر   
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الممنوح في  الامتياز"يكرس  152-09من المرسوم التنفيذي  17و أكدت على ذلك المادة 
 2008المؤرخ في أول سبتمبر  04-08من المر  10اطار هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 

 (1) .مرفقا بدفتر شروط " الدولةو المذكور أعلاه بعقد إداري تعده ادارة أملاك 

الدولة و يقوم مدير أملاك  رسمي،الصناعي في قالب  الامتيازإن القانون يلزم أن يفرغ عقد 
و  طبقا لقانون التسجيل و إخضاعه لقواعد الشهر بالمحافظ العقاري  الامتيازمنح  بتسجيل

 القانونية.حتى يكون العقد نافذا بين أطرافه و مرتبا لآثاره 

 عقد الامتياز يضمن حق الانتفاعالفرع الثاني : 

إن المشرع الجزائري منح المستفيد مدة زمنية كافية لإنجاز مشروعه الاستثماري            
السوق و حماية للملكية العقارية و هذا ما  إقصادمع متطلبات  الامتيازتماشيا و مرونة عقد 

" تكون الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة  04-08من الأمر  04نصت عليه المادة 
( سنة قابلة 33ثمارية محل منح امتياز لمدة أدناها ثلاثة و ثلاثون )لاستقبال مشاريع است

 (2).( سنة " 99للتجديد و أقصاها تسعة و تسعون )

 عقد الامتياز الصناعي عقد محدد المدة  الثالث:الفرع 

الصناعي دون  الامتيازهو استعمال و استغلال محل عقد  الانتفاعحق             
التصرف فيه ، فهو حق عيني مخصص على العقار الصناعي ، و أذا قام المنتفع بتشييد 

بنايات يمكنه تملك البنايات  بموجب عقد تنازل عند انجاز المشروع و ينتهي هذا الحق 
بموت المنتفع او انتهاء المدة المحددة للعقد " يحق للمنتفع استخدام الشيء طبقا لما اعد له 

 (3)لحصول على منافعه و له أن يستخدم الحقوق المقررة لمصلحة الشيء" ل

 

 
                                                           

1
 ، مرجع سابق . 152-09أنظر : المرسوم التنفيذي   

2
 سابق.مرجع  04-08أنظر الأمر   

3
 .37، ص  2010،  7علي هادي عبيدي " الوجيز في شرح القانون المدني ، الحقوق العينية " ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط  
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 الانتفاعحق  بكسي  مدني " القانون الالمتضمن  58-75 الأمرمن  844ولقد نصت المادة  

 (1)بمقتضى القانون "  أوو بالشفعة و بالتقادم  دعاقتبال

جل عد مقررا أالمعين فان لم يعين  الأجلبانقضاء  الانتفاع" ينتهي حق  852وكذلك المادة 

 وإذاالمعين،  الأجلع حتى قبل انقضاء فموت المنتبحال  أينتفع، وهو ينتهي على ملحياة ال

 (2)عند موت المنتفع "  أو الأجلها مشغولة عند انقضاء بالمنتفع  الأرضكانت 

شيدة مالعقار ال أملاكقاعدة التنازل عن  04-08 الأمرمن  14وكرست المادة           

العقاري  العينيات و الحق يانعلى العقار الصناعي الممنوح للمستثمر " تكون ملكية الب

و البدء في  قابلة للتنازل فور الانجاز الفعلي لمشروع الاستثمارالناتج عن حق الامتياز 

 . (3)"النشاط بعد المعاينة الفعلية من طرف الهيئات المؤهلة

 152-09من المرسوم  18عليه المادة تنص وهذا ما  ثقعقد مو  بموجبويتم التنازل       

مطابقة البناء على شهادة  االمعاين قانون ي البيانات المقررة في المشروع الاستثمار  إتمام"عند 

 بمبادرةوح امتيازها الممن الأرضملكية البيان المنجزة منطرف المستثمر على  إيجارياتكون 

تثمر ن للمسإراء نصوص هذه المواد فومن خلال استق    (4)بعقد موثق "  الأخيرمن هذا 

ن طمن البا تأجيره أوبيعه  أو حرف في العقار الممنو صالت حق الانتفاع ليس له الحق في

من دفتر الشروط " لا يمكن للمستفيد من حق الامتياز تحت  9وهذا ما نصت عليه المادة 

المستفيد  منعالامتياز ويتم  التنازل عن حق أو الباطنمن  يؤجر ناوري فطائلة الفسخ ال

                                                           
1

ماي  13المؤرخ في  07/05المتضمن  من القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  26في  المؤرخ 58-75انظر: لأمر 

 (. 2007سبتمبر  30صادرة بتاريخ  78)جريدة ر عدد  2007
2

 مرجع نفسه. 58 – 75انظر: الأمر 
3
 ، مرجع سابق . 04-08انظر : الامر   
4
 ، مرجع نفسه . 04-08انظر : الامر  
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لمتنازل عنها االأرضيةكل القطع  أووري، من استعمال جزء لفة تحت طائلة الفسخ اصراح

 (1)لها " اجلك التي منحت له من تغير  غراضلأ

على عقد الامتياز الصناعي  حصولهيتم البدء في الانتفاع من طرف المستثمر بعد         

كرس عملية حيازة القطعة تمن دفتر الشروط النموذجي،  20عليه المادة  أكدتوهذا ما 

الدولة بعد تسليم عقد  لأملاك عده المدير الولائييطريق محضر   حة عن الأرضية الممنو 

  (2)الامتياز " 

 القانون  حكاملأع ـضالتي تخ الإدارية العقودن ـالصناعي كونه ماز عقد الامتي إن        

زه عما يوشروطه لا بد من تمي فحواه معرفة من حيث مضمون و  أكثربه   للإحاطةو  العام،

 ود.عق شابهه من

 : عقد الامتياز الصناعي وعقد الامتياز الفلاحي  ولاأ

 من حيث الاساس القانوني -1

المؤرخ في  03-10القانون  -مت عقد الامتياز الفلاحيالنصوص القانونية التي نظ     

 (3)الفلاحية "  الأراضييحدد شروط استغلال الذي  2010أوت 15

 .لفلاحياتضمن التوجيهالم 2008 أوت 03المؤرخ في  16- 08القانون  -

و  شروط دحدي 2010ديسمبر  23المؤرخ في  326 – 10المرسوم التنفيذي رقم  -

الخاصة  للأملاكالفلاحية التابعة  الأراضييفيات تطبيق حق الامتياز و الاستغلال ك

 للدولة . 
                                                           

1
 مرجع سابق .  152-09انظر : المرسوم التنفيذي   
2
الخاصة للدولة و  للأملاكبالتراضي على الاراضي التابعة  الامتيازانظر : دفتر الشروط الملحق الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على منح  

 .152-09المشاريع الاستثمارية الملحق بالمرسوم التنفيذي  لإنجازالموجهة 
3

 المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة 2001أوت  15المؤرخ  03 – 10من الأمر  01انظر: المادة 
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 ة به قم التنفيذية الملحيساو المر  04 – 08 مرلأه انظمعقد الامتياز الصناعي  -

المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم  03 – 01 الأمر وكذلك 153 – 09 -

 (1). 2016اوت  03المؤرخ في  09-16بموجب الامر رقم 

 الاستغلال  إمكانيةمن حيث -2

سنة قابلة للتجديد على المستثمرات  40فيما يخص استغلال العقار الفلاحي مدته      

 .سنة 99 إلىتصل  نأسنة قابلة للتجديد يمكن  33الامتياز الصناعي فمدته  أما،الفلاحية

 الاستثمار  إمكانيةمن حيث -3

 اـكان شخص ءسوا الأجنبي رـالمستثملال في العقار الفلاحي محضور على ـالاستغ     

 .ومباح في العقار الصناعي او خاصأ اـعام

 من حيث منح الامتياز -4

الفلاحية بعد دراسة  للأراضييتم منح عقد الامتياز الفلاحي من قبل الوكالة الوطنية      

 04المادة  أحكامالملف و توفر الشروط المحددة في نموذج دفتر الشروط المنصوص عليه 

 .03 – 10من القانون 

 السياحيعقد الامتياز الصناعي و عقد الامتياز  ثانيا:

باعتبارها وسيلة من وسائل التسويق و  سياحةفي مجال ال إلى الاستثمارتهدف الدولة 

 .ة الاجتماعية و الاقتصادية للدولةيالمساهمة في التنم

 

                                                           
1

 (.2016اوت  13صادرة بتاريخ  46المتعلق ترقية الاستثمار )ج ر عدد  2016أوت  3المؤرخ في  09 – 16من القانون رقم  01انظر: المادة 
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 يالقانون الأساسمن حيث  -1

 في: مة لاستغلال العقار السياحي المتمثلظنالنصوص القانونية الم إن    

  1المستدامةالمتعلق بالتنمية  2003/  02/  17المؤرخ في  01 – 03القانون 

  ال ـة للاستعمــد العامــدد للقواعـالمح 2003/  02/  17المؤرخ في  02 – 03القانون 

 .السياحيينو الاستغلال 

  المناطق طق التوسع و المتعقل بمنا 17/02/2003في المؤرخ  03-03القانون

 السياحية .

الاستثمار السياحي يخضع لمنح الامتياز عن طريق التراضي  أن إلى الإشارة درجت و      

وباقتراح من الهيئة المكلف بالعقار  ةالوزير المكلف بالسياح رأيخذ أبقرار من الوالي بعد 

 .السياحي

 من حيث مدة الاستغلال  -2

سنة كحد  99 إلىتصل  نأسنة قابلة للتجديد يمكن  33عقد الامتياز السياحي  مدة     

 .أقصى

 الاستثمار  إمكانيةمن حيث  

 .وفق دفتر شروط نموذجي جال السياحي مسموح للمستثمر الأجنبيالاستثمار في الم   

 من حيث منح الامتياز -3

                                                           
1
فيفري  19الصادرة بتاريخ  11يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة ، جريدة رسمية عدد  2003فيفري  17المؤرخ في  01-03ون  أنظر القان 

2003 
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خذ موافقة بعد أمنح الامتياز من قبل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بقرار من الوالي  يتم   

 .الوزير المكلف بالسياحة

 الإيجاروعقدناعي ثالثا : عقد الامتياز الص

 يوهو حق شخص،  بالشيء المؤجر الانتفاعقع على يمن العقود المسماة و  الإيجارعقد 

 نعقد يمك بأنهوعرفه المشرع  ،قابلة للاستهلاكالغير  الأشياءعلى لا إ يردولا  للمستأجر

معلوم و  يجارلإل ابدلمدة محددة مقابل  يءشبمن الانتفاع  المؤجر بمقتضاه المستأجر

 (1)"  أخرعمل  أيبتقديم  أو الإيجار نقدابدل  دد ـيح نأيجوز 

 القانوني  الأساسمن حيث -1

 المؤرخ في  58-75رقم  الأمر هو الإيجار النصوص القانونية المنظمة لعقد إن     

 .05-07القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون  نمضتالم 1975سبتمبر  26

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 الأمرب م موجنظالتجاري الم الإيجارد ـوعق    

 .2005فيفري  06المؤرخ في 02 – 05ب القانون موجب المتممدل و ــالمع

 حيث مدة الاستغلال  من-2

حق القيام  إلا" لا يجوز لمن لا يملك  468محدد المدة و تنص المادة عقد  الإيجار عقد   

لاف بخ ضيعلى ثلاث سنوات مالم يوجد نص يق تهتزيد مد يجاراإيعقد  نأ دارةالإ عمالأب

 .(2)ذلك "

 الاستغلال  إمكانيةحيث  من-3

                                                           
1

 مرجع سابق  58-75من الامر  467انظر :المادة 
2

 مرجع نفسه 58- 75انظر :الامر 
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 إلالصاحبه  ليخو  على الشيء المؤجر و لا  عينيحق  للمستأجرعطي ي الإيجار عقد     

 شخصا  احق

لا اا وميشخص المستأجر حقا رهنا رسميا فحق رهنهولما كان الامتياز مالا عقاريا يجوز " 

يعتبر  ي العيني العقار الحق  عنإن تنازل صاحب الامتياز ، لا يجوز رهنه رهنا رسميا ولنقم

عن حقه ما تنازل المستأجر أفيقضي التسجيل و الشهر بالمحافظة العقارية  ق عينيانتقالا لح

 أما، الإيجاردفع بدل ي المستأجرو  (1)"  تسجيلهاحواله للغير لا يجب الشخصي للغير 

ويجوز  ،الإيجارعلى عكس بدل  للتخفيضالخاضعة  الإيجارية الأتاوى المستثمر فيدفع 

 الخاصة للدولة. الأملاك إيجار للمستثمر الأجنبي

 عقد الامتياز الصناعي  فالثالث: أطراالمطلب  

المادة  وة ـالتابعة للدول الأراضياز يخص ـمنح الامتي نأ( على 1نصت المادة )            

المؤسسات و الهيئات   ةاز لفائدـح الامتيـمن استغلالق ـ( ح04 –08) الأمر( من 3)

 (2)"الخاضعين للقانون الخاص نالمعنوييأو  ينالطبيعي صشخاالعمومية و الأ

 عقد الامتياز الصناعي. أطرافالمشرع قد حدد  أنمن خلال هذه النصوص نجد 

 الامتياز الصناعي نحةالدولة ما الأول: الفرع

يعمل الامتياز الصناعي على تشجيع الاستثمار من خلال منح امتيازات و              

ها تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تقوم الدولة باعتبار  الأجنبيةمارات الوطنية و تسهيلات للاستث

 الاعتبارية هي :  الأشخاص"  58-75لأمرامن  49ا ما نصت عليه المادة وهذ

                                                           
1

حنان سميحة ، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ، اطروحة دكتوراه شعبة القانون الخاص ، كلية الحقوق ، قسنطينة ،  ةخواد جي

 .292.ص 2015
2

 مرجع سابق 08/04انظر الامر 
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 البلدية  –الولاية  –الدولة  -

 .الإداري المؤسسات العمومية ذات الطابع  -

 .الجمعيات والمؤسسات -

 .الوقف -

 (1)نون شخصية قانونية يمنحها القا الأشخاص وأموالكل شخص من  -

حماية الثروات و  إلى يهدفلاستثمار العقار الصناعي  آلياتولقد ساهمت الدولة بوضع  

 العامة و حسن استغلالها. الأموال

مكانة الدولة  استرجاعمختلف النصوص القانونية و النظر في  إعادةتم  الأسباب لهذه و 

 للوعاء العقاري. ينالمستثمر  شباهأو استغلال  إشكالاتروز بخاصة في ظل 

 .م وضبط السياسة العقاريةيتنظلصدت الدولة مجموعة من الهيئات و المؤسسات ر ولقد  

الامتياز  لعقد  يالقانوناستغلال العقار الصناعي من خلال التطور  آليات إلى و سنتطرق 

 :الصناعي

  12 -93مرحلة ما قبل صدور المرسوم التشريعي -1

ار العمومي في ضل النهضة اعتمدت الدولة بعد الاستقلال على الاستثم              

من قبل المؤسسات  مستغلافالعقار الصناعي كان ،   الاشتراكيام نظال تبنت بعدما التنموية

 .العمومية

 .284 -66 الأمرب موجببالاستثمار صدر قانون متعلق  أول -

                                                           
1

 مرجع  سابق  58- 75من الامر  49انظر: المادة 
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متعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الذي يلزم المستثمر  11 -82قانون  -

قيدت الاستثمار في  المختصة و الإداريةالحصول على اعتماد من طرف الجهات 

 مجالات محددة.

الدولة  لإدارةأملاكجاز أالذي  1985ن قانون المالية لسنة المتضم 21 – 84قانون  -

 .ائدة المستثمرينفل العقارية ملاكالأالتنازل عن 

جهة العقارية التابعة للدولة و المو  الأراضيالمحدد لكيفيات بيع  05 – 86المرسوم  -

 لإنجاز مشاريع استثمارية.

 .المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية 25-88القانون  -

التنازل عن  مبدأعلى  أكدالذي 1992قانون المالية لسنة  المتضمن 25 – 91القانون  -

 .التابعة للدولة الأرض

التزامات و شروط لا  بتضمنهالوطنية  أساساالأملاكو " يتميز عقد التنازل الذي كان محله 

الإدارة في مركز ممتاز في تجعل  نأنها التجارية والتي من شأأو في العقود المدنية  إلاتظهر 

 (1)هة الطرف المتعاقد معها "مواج

ت في استغلال العقار الصناعي هذه المرحلة تميز ن إمختلف القوانين ف استقراءومن خلال 

 .لزم المستثمر على تنفيذهاتدفتر الشروط بب عقد التنازل المرفق بموج

                                                           
1

 . 188خوادجية حنان سميحة، اطروحة سابقة، ص 
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ن المستقر عليه فقها و العقود المدنية لأ أركانمن  أسسه" ويستمد عقد التنازل قواعده و 

تخضع  مدنية اتكون عقود نأو دـة لا تعـمق الاقتصادية العاـالمراف هاتبرمقضاء العقود التي 

 (1)العقد المدني "  لأحكام

المستثمر بمقابل قد  إلىكلية  بصفة قل ملكية العقار الصناعينترتب عليه يوعقد التنازل 

ويتضمن ازل ـل التنـار محـة العقـعيويختلف عقد التنازل حسب طب ، الدينار الرمزي  إلىيصل 

 استثنائية  شـروطا

نظام قانوني  إلى االاستثمار وأخضعهاءها بغرض شنإة تم عقاري حضيرةالدولة وتملك 

 .ى و التوجه الاقتصادي المتبعشيتما

 : المناطق الصناعية : أولا

 28/02/1973المؤرخ في  45-73ب القانون نجاز المناطق الصناعية بموجإتم         

منطقة  77 إيجاد استشارية لتهيئة المناطق الصناعية وحدد شروط لجنة بإنشاءمتعلق 

 .للاستثمار أساسيالولايات و البلديات وتعتبر المناطق الصناعية مورد  إقليمصناعية على 

        ة المؤرخ في المناطق الصناعي إدارةالذي يحدد شروط  55 – 84وصدر المرسوم رقم 

 تنظيم  المتضمن 1984مارس  3المؤرخ في  56-84و المرسوم 1984 مارس 3

المتواجدة داخل الدولة بتحويل ملكية العقارات  أملاك إدارةوتقوم  .المناطق صناعية مؤسسات

عادة بإ ةأهيمال الأجهزةب عقود التنازل وتقوم مؤسسات التهيئة بموج لفائدةناعية المناطق الص

 .الإشهارب عقود موثقة تخضع لقواعد التسجيل و موجازل عليها لفائدة المستثمرين بالتن

                                                           
1

 . 191حنان سميحة، اطروحة سابقة، ص  ةخواد جي
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هيئة تقوم بشرائها بواسطة تمؤسسات ال نإفود ملكيتها للخواص عللعقارات التي توبالنسبة 

 .التنازل عليها لفائدة المستثمرين وإعادةعقود توثيقية 

تم تعريف المناطق  2004جويلية  21والبيئة المؤرخ في  الإقليمهيئة ت" وحسب تقرير وزارة 

يجابي للعمل و تشكل عاملا الملائم والإتمنح للمؤسسة المحيط  " مساحة بأنهاالصناعية 

 (1) .الاستثمار و تحسين مردوديه المؤسسة "مهما من عوامل 

 مناطق النشاطات  ثانيا:

ب رية لإقامة مشاريع استثمارية بموجعقا أوعيةص يقامت الجماعات المحلية بتخص    

العقارية لصالح ن الاحتياطات يتكو  نمالمتض 1974فيفري  20المؤرخ في  26-74 الأمر

 ولاية. 46منطقة نشاط على مستوى  449حوالي  إنشاءوتم ،  البلديات

الأراضي لفائدة لس المحلية : ويتم التنازل عن هذه االمج لرؤساءير يدت مهمة التسنساو 

 .إداريةقرارات  أوب عقود تنازل المستثمرين لموج

ب موجير العقاريين بيللتنظيم و التس العقارية للوكالات المحلية ةتسير الحافظ إسنادوبعد 

 . 405 – 90رسوم الم

قوم بنقل تالعقارية للجماعات المحلية و  الحافظةازة يمن المرسوم ح 03سندت المادة أ حيث"

 (2)ة "نييعالحقوق ال أوالملكية هذه العقارات 

ير يللتنظيم و التس المحلية  الوكالات إلىالعقارية للجماعات المحلية  الحافظةتحويل تسير 

بيع لفائدة المستثمرين  أوزل ب عقود تناموجتحول استقلالها ب التيالحضريين العقاريين 

                                                           
1

 60اطروحة سابقة ص  –حنان سماح  ةخواد جي
يعدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين  1990ديسمبر  22الموافق  405-90من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  2

 (.1990ديسمبر  26صادرة بتاريخ  56)ج ر عدد 2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03الحضاريين المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
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 408 – 03المرسومالتنفيذي رقم  بأحكام 425- 90رسوم التنفيذي رقم ب تعديل الموجمبو 

روع فتح ف إمكانيةالوكالات الولائية مع  نشاءإصلاحياتالمجالس الولائية تملك  أصبحت

 (1)سها "نفللوكالة على مستوى البلديات و الدوائر للولاية 

في ترقية و تنمية الاستثمار الذي  تبالرغم من محدودية مساحتها ساهمفمناطق النشاطات 

 يكون ذا طابع محلي .

و  العامةالوطنية  الأملاكالذي فرق بين المعدل و المتمم  30 -90ثم صدر القانون 

كن التنازل عليها مشاريع استثمارية ويم زلإنجاة جهالمو  الوطنية الخاصة ملاكالا

 واستغلالها.

 المناطق الخاصة : : ثالثا

على تقديم  (2)" 1993/  10/  5المؤرخ في  12 – 93شريعي تنص المرسوم ال       

ة الخاصة لاستقبال المشاريع طنيالو  للأملاكتابعة ال ضياالأر لات عن ات وتناز ز يفتح

 نوعين :  إلىالاقتصادية وتم تقسيمها 

 ها تيقالمناطق الواجب تر  -1

 بموجبتنموي و  اقتصاديخلق نشاط  تمسعيا لضمان تنمية البلديات المحرومة             

قائمة البلديات الواجب ترقيتها و  ضبطتم  1991/ 10/  29وزاري مشترك مؤرخ في  قرار

 :اصتينخالمناطق الواجب ترقيتها بتميز ت

 الأخرى الزراعي و الصناعي مقارنة بالمناطق  الإنتاجوجود تخلف واضح في هيكل  -
                                                           

1
المؤرخ في  405-90المعدل و المتمم للمرسوم رقم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  402 03من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر: المادة 

 (.2003الصادرة بتاريخ سنة  68)ج ر عدد  23/12/1990
2
صادرة  64المتعلق ترقية ودعم الاستثمار المعدل و المتمم )ج ر عدد  1993/  10/  5المؤرخ في  93-12يعي المرسوم التشرانظر:  

06/10/1993.) 
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 أو ع الاقتصادية ذات الطابع الصناعيالمشاري انعداملال خذلك من  يتجسدو  -

 321-91وم وجب المرسمبرومة حولقد تم دمج المناطق الم (1)التجاري او خدماتي"

 (2)ترقيتها "  المطلوبكيفيات تحديد المناطق  المتضمن 03/1991/ 14المؤرخ في 

لى تنازل بعد إن يتحول أوتم الاعتماد على منح الامتياز في المناطق الواجب ترقيتها ويمكن 

ة الاستثمار وذلك ـمتابعبة ـقبل المؤسسات المؤهلة و المكلف من ومعاينتهالمشروع  إنجاز

 . 322-94وم ـبموجب المرس

 :الاقتصاديمناطق التوسع  -2

مادية وبشرية  إمكاناتد متعددة و تتوفر على ر طبيعية و موا تزخر بثرواتهي مناطق 

لاستقطاب الاستثمارات الصناعية ومجال للتنمية المستدامة " وهي  ااستراتيجي اتجعلها موقع

تتمتع بهياكل قاعدية  أي ،المناطق التي تتمتع بخصائص اجتماعية و اقتصادية متكاملة

للمساهمة في تطوير  تهاامكانإضمها بهدف رفع  إلىوثروة بشرية التي تسعى الدولة 

 (3)الاقتصادية "  الأنشطة

ب معه عصي التية في بعض الحالات واسعة و ضماغهذه المفاهيم و المعاير جاءت 

 الإدارةه همالذي صعب من م الأمر، الاقتصادي توسعنشاء منطقة ما كمنطقة اللإصياغتها 

الميدان  الأرضورها على ضهمثل هذه المناطق وحال بدون  لإيجادفي تكريس هذه المعايير 

 (4).غاية الوقت الحاضر إلى

                                                           
1

 .72اطروحة سابقة ، ص  –خوادجية حنان سميحة 
2

المؤرخ  03-87انون من الق 51المتضمن تحديد المناطق المطلوب ترقيتها في اطار المادة  14/03/1991المؤرخ في  321-91انظر: مرسوم 

 (.25/09/1991الصدارة  44المتضمن التهيئة العمرانية )ج ر عدد  1987جانفي  27في 
3

 20ص اطروحة سابقة  –بوجردة محلوف 
4

 22ص اطروحة نفسها  –بوجردة محلوف 
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 من الدولة : خاصة ها مساهمة يتمنالمناطق التي تتطلب ت:  رابعا

 2001/  08/  20ؤرخ في ـالم 03 – 01 الأمرب ـموجب رعـالمشق استحدثها ـهي مناط

فالمناطق التي تعاني من التخلف على مستوى  .دل و المتمم المتعلق بتطوير الاستثمارـالمع

بالاستثمارات التي تستفيد من امتيازات خاصة وترك  دعمهاإلىنموي دفع بالدولة توال يالقاعد

   الاستثمار الذي يقوم بتحديدها  الوطنيالمجلس  إلىمهمة تحديد هذه المناطق  المشرع

 355–06ملمرسوم التنفيذي رقا ونص، الإقليملتهيئة  الوطنيضوء المخطط  على تنظيمهاو 

 (1)" نفاأتستفيد منه المناطق المذكورة  الذيعلى النظام الاستثنائي 09/10/2006المؤرخ في

 الفائضة التابعةصول و الأ المحلةالتابعة للمؤسسات العمومية  المتبقيةصول الأ خامسا:

 :الاقتصاديةللمؤسسات العمومية 

 04 – 01الأمرموجب ري المؤسسة العمومية الاقتصادية بعرف المشرع الجزائ           

 أي أوفيها الدولة  تحوز" المؤسسة العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية  نهاأعلى 

غير مباشرة و هي  أوسمالها الاجتماعي مباشرة أغلبية ر أ ام عضع للقانون الخا خرآشخص 

 (2).تخضع للقانون العام

الدولة  تبني  ونتيجة ، نجزتها خلال حياتهاأموال التي بأصول المؤسسة تلك الأو يقصد 

 حفاضا على  هذه المؤسسات خوصصةم عنها ج، نق و الس اقتصادلسياسات مختلفة ومنها 

 .قامت الدولة بدمجها ضمن الحافظة العقارية و الثروة العقارية

                                                           
1

المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلة وتنظيمه  2006أكتوبر  9المؤرخ  355 – 06من المرسوم التنفيذي  03انظر: المادة 

 ( 2006اكتوبر  11صادرة في  64)ج ر عدد 05/03/2017المؤرخ في  17/100وسيره  المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
2
 47تنظيم المؤسسة العمومية و تسييرها و خصخصتها )ج ر عددالمتعلق ب 2001اوت  20المؤرخ في  04-01من الامر  2انظر: المادة  

 ( 2001اوت  22الصادرة في 
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يحدد شروط وكيفيات منح  2009ماي  02في  المؤرخ 152 – 09مرسوم الوصدر 

لة وغير المستقلة المحلة و التابعة للمؤسسات العمومية المستق المتبقيةصول الامتياز على الأ

 يرها.يات العمومية الاقتصادية و تسة التابعة للمؤسسضائلفصول االأ

                                                           :قية التابعة للمؤسسات العمومية المحلةبصول المتالأ-1

التابعة للمؤسسات العمومية وذلك  ية هي كل الأملاك العقاريةبقتصول المالمقصود بالأ إن

 (1)" 152 – 09وجب أحكام المرسوم التنفيذي بم

صة المؤسسة خة المترتبة عن خصفيعملية التص إطارلم يتم التنازل عنها في  الأملاكهذه 

المتعلق  1995 أوت 26المؤرخ في  26 – 95 الأمرالعمومية خاصة بعد صدور 

"  أنه على 03 – 01 الأمرمن  26نصت المادة  ايضابخوصصة المؤسسة العمومية و 

ضمان تمثيلها ، قصد ةالعمومية المحلصول المؤسسات أمن مما تبقى  انطلاقاالدولة  تنشء

لى الوكالة المكلفة بتطوير إسند تسيرها يعقارية وغير منقولة  حافظةلتطوير الاستثمار 

 .(2)"  اعلاه 6 الاستثمار المذكور في المادة 

 الاقتصادية:التابعة للمؤسسات العمومية  الأصول الفائضة   -2

       في المؤرخ  153 – 09من المرسوم التنفيذي  03حسب نص المادة  الفائضةصول الأ

لنشاط المؤسسة العمومية  موضوعياللازمة االعقارية غير  الأملاكتلك  2009ماي   2

 :  تيأيما فما يلاسالاقتصادية وتتمثل 

 .صها لوجهة مايالتي لم يتم تخص أوالعقارية غير المستغلة  الأملاك -

                                                           
1

 مرجع سابق. 152 – 09من المرسوم التنفيذي  02انظر: المادة 
2

 مرجع سابق. 03 – 01من الامر  26انظر: المادة 
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 .العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة الأملاك -

ملك   وسعأ القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوتقلة سالعقارية الم الأملاك -

 .للازمة لنشاطاتهااملك الدولة وغير  أوالمؤسسات العمومية 

لا  أصبحتي تحكم قواعد التعمير والبالعقارية التي تغير طابعها القانوني  الأملاك -

 .النشاط الرسمي للمؤسسة العمومية إطارتدخل في 

 سة العمومية.مبادرة من المؤسبالعقارية المعروضة في السوق  الأملاك -

داخل المناطق  ةدجالمتواالعقارية  الأملاكة ضصولا فائأدة على ذلك اتعتبر زي -

 إدماجهاعيد أ الصناعية والمتوفرة عند تاريخ نشر هذا في الجريدة الرسمية و التي 

 .الخاصة للدولة  الأملاكضمن 

 (1)التابعة لمناطق النشاطات المتوفرة " الأراضي -

ستعملها المؤسسة العمومية تولم  التصفية شغال  أإطار هذه العقارات لم يتم التنازل عنها في 

لال المؤسسات تها وقد عملت الدولة على استرجاعها من خااطها و حاجنشكونها زائدة عن 

 تعرضنلما عرفه عقد الامتياز من تطور عبر مراحل مختلفة س اونظر التي تملك الصلاحية، 

 .أطرافه كأحدلدولة في منح الامتياز ا لدور

الدولة  نأ ودا في منح الامتياز للاستثمار في العقار للصناعي على اعتبارجهبذلت الدولة 

 ضاءالمستثمرين بتخصيص العقارات و الق جذب إلىوتهدف الدولة ،  الثروات العامة حافظة

                                                           
1
 مرجع سابق .  152-09من المرسوم التنفيذي  3انظر: المادة  
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العقارية من جهة ودفع عجلة التنمية وخلق مناصب شغل من  الأوعيةص نقعلى مشكل 

 .أخرى جهة 

الخاصة  للأملاكالتابعة  الأراضي إطارالعقارية الممنوحة في  الأملاكلى ذلك في تجوقد 

العقارية التابعة  الأملاكمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، المتواجدة بال يضاللدولة، الأر 

 .الخصخصةللمؤسسات العمومية الاقتصادية 

الذي  04/  08 الأمرمن خلال  هنالوضع الاقتصادي الرا ى و شة تتماقانوني آلياتوتم وضع 

 .ي و التراضينوهما المزاد العل نظامينمنح الامتياز وفق  كيفياتشروط و يحدد 

 التكميليموجب قانون المالية ب هعن طريق أسلوب التراضي وحد يمنح الامتياز أصبحوقد 

 اعدةالمس لجنةاختصاص منح الامتياز إلى الوالي باقتراح من  المشرعوأحال (،    1)."2011

وتوفير  التحفيزاتواستكمال (، 2)العقار "  ضبطو الاستثمار  ترقيةعلى تحديد الموقع و 

 بالأمردل ـر الاستثمار المعــق بتطويــالمتعل 01 – 03ون ــقان دارــإصم تضمانات للاستثمار 

 (3)." 09 – 16 رــبالأموالمعدل  06 – 08رقم 

على اعتبار أنها ممثلة  الى إدارة املاك الدولة   الامتيازومنح المشرع صلاحيات إبرام عقد 

 الدولة أما الطرف المتعاقد.

 : الدولة أملاكمديرية  اختصاص -

الدولة  أملاكير و رقابة يمكلفة بتس إداري هي مؤسسة عمومية ذات طابع               

عقارات تابعة  الأفراد لإكسابء راجصلاحية التنازل كإ المشرع لها  سندأبطريقة مباشرة و 
                                                           

1
الصادرة  بتاريخ  40)ح ر عدد  2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جويلية  18المؤرخ في  11-11القانون  من 5انظر: المادة 

20/07/2011) 
2

 مرجع نفسه. 11-11من القانون  15انظر: المادة 
3

 (2016/اوت 03ص بتاريخ  46المتعلق بترقية الاستثمار ) ج ر عدد  2016اوت -03المؤرخ في  09-16انظر: القانون 
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الدولة وقد حدد  أملاك إدارةعن  الأولر المالية المسؤول وزي عتبريو الخاصة  للأملاك

 :  بـ تقوم المديرية  الوطنية للأملاك العامةمهام المديرية  المشرع

 مسح الأرضاع و ة المتعلقة بالقطيميالتنظو عية يشر تاقتراح مشاريع النصوص الو  جراءإ -

 ثمار العقاري والسهر على تطبيقها.و الاست 

بة ظروف قومرا عليهامين الملكيات العمومية و المحافظة ثت إلىهدف ي رأى اتخاذ -

 استعمالها.

وتحتفظ إدارة أملاك (1)تنسيقها " ة و تنشيطها و مركز مال توجيه نشاطات المصالح غير -

 أخرى. بأدوارالدولة 

 .ةمع قرارات الحكوم الإداريةعلى الشؤون  الإشرافيف يتك -

ها برامج لإنجازقدم لها المساعدة التقنية الضروريةتتدعيم عمل الجماعات المحلية و  -

 العقارية.فيما يخص العمليات 

 .ل الموارد الماليةيتحص -

الخاصة قة بالملكية العقارية العمومية و ة المتعلـالشكليمراقبة الشروط الضمنية و  -

 (2)بالحقوق العقارية "

 لأملاكمفتش جهوى  أعمالهانسق الدولة ي لأملاكوتوجد على مستوى كل ولاية مديرية ولائية 

رأسها مدير أملاك الدولة حيث تتولى هذه المديرية تحرير العقود المتعلقة بالعمليات ويالدولة 

                                                           
1

 75يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية )ج ر عدد 2007نوفمبر  28مؤرخ في  364-07من المرسوم التفيذي  8انظر:المادة 

 ( 02/12/2007الصادرة بتاريخ 
2

و اجهزتها في الوزارات )ج ر عدد  المحدد لهياكل الادارة المركزية 27/06/1990المؤرخ في  188-90من المرسوم التنفيذي  2انظر: المادة 

 (27/06/1990الصادرة بتاريخ  26
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و دراسة بيع العقارات وهذا ما نصت  الأصليةالدولة وحفظ النسخ  لأملاكالتابعة  يةالعقار 

 (1)" 65 – 91من المرسوم التنفيذي رقم  08عليه المادة 

رد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة و حمايتها تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بج -

 .هار يتسيو 

 النسخالدولة و بحفظ  لأملاكتقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة  -

 ذات الصلة بها.  الأصلية

 الحجزعملية أو عديمة الوارث و ير الممتلكات و الشركات الشاغرة يتسبتقوم  -

 .ئيالقضا

الدولة  أملاك المتضمنةعمليات تقييم العقارات و المنقولات و المتاجر  تنظيم و تنفيذ -

 ئجارها.تسا أوالعمومية التابعة للدولة عمليات اقتنائها  الإداراتتتابع  التي أو

المحلي و تتابع تطورها و  المستوى  علىتقوم بدراسة عمليات بيع العقارات و المتاجر  -

 (4)" تحرر تقارير و تحاليل تقنية بذلك . 

من  10نص المادة  إلىعقد الامتياز الصناعي و بالرجوع  لنفاذع الرسمية ترط المشر واش

الدولة طبقا للنماذج  أملاك إدارةتعده  إداري الامتياز بعقد  يكرس هنأعلى  04 – 08 الأمر

د ــرف في العقطي ـالدولة ه كإدارة أملا نأحيث  152 – 09الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 

 الإدارةن تتم عقود أو القاعدة  ، القانون يحدد الاختصاص للقيام بذلك نأو ممثلة الدولة و 

لاح على مجموعة الوثائق التي تحتوي هذا الاصط و يطلقي صورة دفتر شروط الكتابية ف

                                                           
1
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة و الحفظ  1991مارس  02المؤرخ في  65-91من المرسوم التنفيذي  08انظر: المادة   

 (.1991/مارس 06الصادرة بتاريخ  10العقاري ) ج ر عدد 
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 ر دور المتعاقد على قبولهاتصقمقدما عادة و ي الإدارةو تحررها  الإداري على شروط العقد 

تلعب  الأساسوعلى هذا   .(1)لان العقد " طببترتب على مخالفة هذه القواعد و كما هي 

كانت في  ذاإ الإداري القانون  أوع للقانون المدني خضالدولة دور المتعاقد ت أملاكمديرية 

ار ـة العامة و مالكة لحافظة العقطالدولة صاحبة السل نأعلى اعتبار  لائحيمركز 

 ىدور قانونية تتماشـالعقارية في صة ـالعينيازل على الحقوق ـتتن نأي و يمكنها ـالصناع

 .العامة ةمقتضيات المصلحسياسة التنمية و و 

 صاحب الامتياز الصناعي: المســــتثمر : الفرع الثاني

بيهم وتقر  ن ـالمستثمرين الحقيقي فيزنه تحأالعقار الصناعي الموجه للاستثمار من ش إن      

 04 – 08الأمرمن  03ددت المادة حو لقد  ، ير ومنح الامتيازيبالتسمن الهيئات المكلفة 

ي ـة فـو المتمثل اعـالانتفبحق  نتفعيـن ي و المـاز الصناعـمن عقد الامتي المستفيدين

 للقانون  الخاضعينو المعنويين أن يالهيئات العمومية و الأشخاص الطبيعيو  اتـالمؤسس

  الخاص.

 العمومية :المؤسسات و الهيئات -1

و  رقابة أجهزةة و يماد إمكاناتي تملك طنللاقتصاد الو  الأساسيةلية هي الخ          

المجتمع و عرفها القانون التوجيهي " تشكل  متطلباتية بية لتلاقتصاد أهدافتحقيق 

الخدمات  لإنتاجالتنمية الوطنية الوسيلة المفضلة  إطارالمؤسسات العمومية الاقتصادية في 

ق الدور و فو التنمية و  الأمةوتعمل هذه المؤسسة في خدمة ، المال رأسراكم تو المواد و 

                                                           
1
الامتياز للاستثمار الصناعي للتشريع الجزائري "اطروحة دكتوراه ، علوم في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة منح مراد بلكعيبات :  

 .84-83، ص   2012



 الاطار المفاهيمي  لعقد الامتياز الصناعي                                                       الفصل الاول 

 

29 

إلا  التجاري  سرى عليها قواعد القانون تالتي ة ينو عها و تتمتع بالشخصية المبة طالمهام المنو 

 (1).قانونية خاصة " أحكامعلى  صراحةنص  ذاإ

 الطبيعي :الشخص  -1

له الحق أو يجب  يثبتن قابلا لأالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يكون             

نين يتمتع جن الأعلى بموته تمام ولادته و تنتهي بشخصية الإنسان  تبدأ علية الالتزام

 (2).حيا " يولدن أي يحددها القانون شرط تبالحقوق ال

في مشروع اقتصادي بغرض الحصول على ربح  الأموالو المستثمر يقوم بتوظيف رؤوس 

تحفيزات و الامتيازات التي لاعلى طريقة احترافية مستغلا  اتحمل المخاطر معتمديمالي و 

نجاز إللمستثمر الذي يرغب في  يسيمنح الامتياز المكسب الرئ و يكتسي،تقدمها الدولة

 بمكانتهمتها نوط ومقار على دفتر الشر  و الاطلاع دقيقة و موضوعيه  دراسةبعد  مشاريعه

ف على كل الشروط التي تخص طبيعة العقار و الاستثمار تعر وقدراتهم المالية من جهة وال

فيما يحدد  دقيقة  امهالأجنبي و حدود الاختلاف بيني و طنممنوح للو الفي العقار الصناعي 

محدد المدة  انتفاعوالمستثمر يستفيد من حق ، النظام القانوني المطبق على كل واحد منهما

يكسب من وراء حقوق  مشهرالدولة وهو عقد رسمي  أملاك إدارةره موجب عقد امتياز تحر ب

 وعليه الوفاء بالالتزامات القانونية. 

 

 

                                                           
1

 (13/01/1982صادرة  02المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ) ج ر عدد 01 – 88من القانون  03انظر: المادة 
2

 مرجع سابق 58 – 75من الأمر  25 انظر :المادة
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 الشخص المعنوي : -2

تهدف التي  الأموال و الأشخاصمجموعة  بأنهيمكن تعريف الشخص المعنوي              

القدر اللازم لتحقيق ب ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية ،  معين الى تحقيق  غرض

 ( 1)ذلك الغرض ".

  ونية فيلتزم بواجبات ويكتسب حقوق.سب الشخصية القانتفالشخص المعنوي يك

 : د الامتياز الصناعيقالمبحث الثاني : الطبيعة القانونية لع

 المطلب الاول : الترخيص بمنح عقد الامتياز الصناعي 

و  152 -09ن له رقم االملحق ناالتنفيذين او المرسوم 04 -08 الأمركرس             

لسياسة الاستثمار  المرخصة الاساسيةالقاعدة  2009ماي  2ن في االمؤرخ 153 -09

على منح  المشرعحرص  حيثة العقارية ظالحاف السماح لاستغلال  اجلالعقاري وذلك من 

 .غة التنازلصي أتاحتجملة القوانين التي  إلغاءالامتياز و 

 سالأسامحدد المدة وعلى هذا  اعقاري اينعي اقل لصاحب الامتياز حقوعقد الامتياز ين    

و دور الهيئات  الأولالترخيص لمنح عقد الامتياز الصناعي في المطلب  إلى تطرق سيتم ال

 .و المؤسسات المكلفة لمنح الامتياز الصناعي في المطلب الثاني

 : دفتر الشروط الأولالفرع 

الذي يحدد البنود و  الإدارةد من طرف الطبيعة القانونية لدفتر الشروط المع إن           

 الإداري العقد  ويتميز  لامتياز و يبلغ لجميع المستثمرين.الشروط المطبقة على منح حق ا

                                                           
1
 مرجع سابق . 58-75من الأمر  25انظر : المادة  
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المصلحة العامة و حقوق و التزامات المتعاقد ومدة  تضيهاقتذعان إباحتوائه على شروط 

 .(1)و نهاية العقد فسخ أسبابويضات و ا الشروط المالية للامتياز و التعذكالامتياز و 

 : تنظيميهشروط -1

دخلا فيها  للمستفيديكون  أنالدولة دون  أملاك إدارةالتي تضعها  الأحكاممجموعة  يه

 :مثال ذلكو 

 ي.جاز مشروع استثمار إنمحل العقد لغرض  الأرضيةصيص القطعة تخ -

 .احترام قواعد التعمير و البناء -

 .الأخرى مصاريف الضرائب و الرسوم و المصاريف -

 .مدة انطلاق و انجاز المشروع -

 (2).الضمان -

 شروط تعاقدية :-2

 الامتياز. مدة -

 .الضمانات -

 (3).الامتيازات  -

الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة  152-09وجاء في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم   

الخاصة للدولة و الموجهة  للأملاكالتابعة ي ضاالتراضي للأر نح حق الامتياز بعلى م

 الاتفاق.حتوت على بنود و شروط ا، المادة 22لإنجاز مشاريع استثمارية 

                                                           
1
 . 01انظر : الملحق  
2

و
3

 مرجع سابق 152-09من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  07و  02المواد انظر : : 
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 عامة :  أحكام: أولا

و القواعد المطبقة  ةـالأرضية ـص القطعـدف تخصيـيحدد هم شكل تنظي ىلجاءت ع      

لمستثمر في حالة الامتيازات التي يستفيد منها اومدة الامتياز و  و التعمير الخاصة بالبناء

 بدء النشاط .انجاز المشروع و 

 الإدارة إبلاغوقوع نزاع فيجب على المستفيد نه في حالة أ رغي ،ويمنح الامتياز بدون ضمان

 .أخرى السنوية زيادة على ذلك مصاريف  الأتاوى ويدفع المستفيد من الامتياز  بذلك 

 حقوق التسجيل. -

 رسم الشهر العقاري. -

 .ثمن النسخة التنفيذية  -

 .الدولة أملاكمصلحة  أجرة -

غير تلك التي  لأغراضالتنازل عن حق الامتياز  أو الباطنمن  يرجالتأولا يمكن للمستفيد 

 (1).ذلك شروط فسخ عقد الامتيازكويتضمن أجلها، منحت من 

 ثانيا: احكام خاصة

الممنوحة لصاحب الامتياز  الأرضيةتتضمن البيانات والمعطيات المتعلقة بالقطعة       

ه حول يفنية  وصف بطاقة تقديمصل الملكية ( وعلى المستثمر أ –المساحة   -)الموقع 

 .المالية و المادية الإمكاناتمن حيث القدرات و  إنجازه المزمعالمشروع 

 

                                                           
1

 بقمرجع سا 152من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  9، 8، 4انظر: المواد 
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 عقد الامتياز  إعدادثالثا :

ومدة  الانتفاعه بداية يأملاك الدولة تحدد ف إدارةعقد الامتياز من قبل  إعداديتم      

تـم فيهـا تحديـد صفـة صاحـب واد تـة ومـة بمقدمـن اتفاقيـويكون شكله عبارة ع،  الانجاز

 . الأطراف امضاءمن از و يتضـد من الامتيـالمستفي واسـمالامتيـاز 

 الصناعي :الفرع الثاني : اقتراح منح الامتياز 

المشروع حسب دفتر الشروط،  دراسةب المعنيةلهيئة لقدم المستثمر طلب منح الامتياز ي     

 .زع ترخيص منح الامتياز حسب صيغتهو تيو 

 :العقارات التي يطبق عليها عقد الامتياز الصناعي (1) 04 – 08حدد الأمر 

 .الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة -

للمؤسسات العمومية المحلية و  المتبقيةصول الأملاك العقارية التي تشكل الأ -

 .ة للمؤسسات العمومية الاقتصاديةائضفصول الالأ

 .عدة من منح عقد الامتيازتبالعقارية المس الأملاك -

 :من حق الامتياز المستثناةالعقارية  الأوعية 04 – 08 الأمرمن  02حددت المادة  -

 .الفلاحية ضياالأر  -

 القطع الأرضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية. -

 استغلالهاالبحث عن المحروقات و  داخل مساحات المتواجدة الأرضيةالقطع  -

 نشآت الكهربائية و الغازية.ومساحات حماية الم

                                                           
1
 مرجع سابق. 04-08انظر القانون  
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 .الدولة عانةإ المستفيدة من  ةالعقاريالموجهة للترقية  الأرضيةالقطع  -

 الثقافية. و الأثريةالمتواجدة داخل مساحات المواقع  الأرضيةالقطع  -

لصيغة منح الامتياز  تخضعالتي  العقارية التجارية و الموجهة للترقية الأرضيةالقطع  -

وتم الترخيص للوالي في منح (1)نجاز الفعلي للمشروع تنازل عند الإ إلىقابل للتحويل 

 .2015من القانون المالية التكميلي لسنة  48الامتياز بالتراضي بموجب المادة 

الولائيين  المديريناقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار بالتنسيق مع  على بناء -

 .عات المعنيةللقطا

لة و متبقية من المؤسسات العمومية المحالعقارية الصول يطبق نفس القانون على الأو 

التابعة للمناطق  الأراضيلمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا ل الفائضةصول الأ

 .الصناعية ومناطق النشاطات

الواقعة  يديدة على الأرضبتسيير المدينة الج بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة -

 .المكلف بالمدينةطها بعد موافقة الوزير داخل محي

 (2)موافقة الوزير المكلف بالسياحة بعد السياحةعلى موافقة الوكالة الوطنية لتطوير  بناء -

الولاية و  إقليممنح الامتياز هو الوالي الذي يمثل الدولة على مستوى ب المختصةفالجهة 

 .قرارتها ذااتخعلى تنفيذ برنامج الحكومة و  يسهر

مشروعه  لإنجازالهيئة المختصة بمنح الامتياز  إلىحيث يوجه المستثمر طلب منح الامتياز 

ات المتعلقة الوثائق المطلوبة و البيان يتضمن أنلدفتر الشروط و يجب الاستثماري طبقا 

                                                           
1

صادرة  40)ج ر عدد  2015يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20/07/2015المؤرخ في  01-15من الامر  61انظر: المادة 

23/07/2015 ) 
2

 نفسهمرجع   01-15من الامر رق 48انظر: المادة 
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 المختص الواليويقوم ، قدم ضمانات بالالتزام ببنود وشرط العقدي، كما بالمشروع ووصفه بدقة

 .الدولة أملاك إدارة إلىوبعد الموافقة يرسل ملف الطلب بدراسة  إقليميا

رح منح تدور الهيئات التي تق بتعزيزعلى الدولة  تالتكيف مع متطلبات الاستثمار فرض إن

 .حق الامتياز و مرافقة المستثمرين

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :

 2003أوت 20المؤرخ في  الأمرب ـموجبر الاستثمار ـة الوطنية لتطويــت الوكالئنشأ          

يه بترقتعلق ي 2016 أوت 3المؤرخ في  09 – 16المتمم بموجب القانون رقم و و المعدل 

 .الاستثمار

ة ـع بالشخصيـتمتتداري إع ـة ذات طابـر الاستثمار مؤسسة عموميـة لتطويـة الوطنيـالوكال

 ةـالمعنوي

الوزير المكلف  توضع تحت وصاية" الوكالة  "صلب النصفي ى لال المالي وتدعوالاستق 

كل لها مهام أو ع عزر الاستثمار بهذه الهيئة لتحفيز المستثمرين و فالمشر  (1)بترقية الاستثمار.

 :في توفير المناخ الملائم للاستثمار المتمثلة في

 .المستثمرينالاستثمار لقائد ومة المرتبطة بالمؤسسة و المعل و نشرجمع و معالجة  -أ 

 .و تحليلهانجاز ل مراحل المشروع بما فيها بعد الإمساعدة و مراقبة المستثمرين في ك -ب 

                                                           
1
 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 09/10/2006المؤرخ في  356-06 من المرسوم التنفيذي رقم 01انظر: المادة  

 ( 11/10/2006الصادرة بتاريخ  64و تنظيمها و سيرها المعدل و المتمم )ج ر عدد  
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 إجراءات تبسيطالترتيبات للمستثمرين و بالمعنية  الإداراتالتعاون مع بتسهيل  -ج 

دد و تساهم بهذا الص لمشاريعنجاز اوإ استغلالهاو شروط  المؤسسات إنشاءوشكليات 

 .الاستثمار في كل جوانبهفي تحسين مناخ 

 (1).وفي الخارج " يالوطن الإقليمالجزائرية للاستثمار عبر  صترقية الشراكة و الفر  -د 

 إذ العقارية الأوعيةها عن تم المعلومات التي جمعـيقدتالمستثمرين و  إعلامفالوكالة يلزم عليها 

لتطوير و ترقية  الإمكانياتالوسائل و  إلىافتقارها هو  مهام هذه الوكالةيلاحظ على نشاط و 

ه يلالقمتلك استتلتطوير الاستثمار حيث لا  اللازمة الكفاءاتوفر على كما لا تتالاستثمار 

هيئات و مؤسسات كما يتم نشاطها بالتداخل مع مهام و صلاحيات  ،فما يخص التوظيف

ستثمار و س الحكومة المكلفة بالمساهمة و ترقية الائيمثل الوزارة المنتدبة لدى ر  أخرى 

و التصريح للاستثمار  الإعلامعلى  يقتصرح دورها بصأو ، (2)ي للاستثمار "طنالصندوق الو 

 مرمن الأ 26يناقض المادة العقارية مما  الحافظةير يتس تضمنومنح الامتيازات ولا 

 الوكالة.  إلىالعقارية والموجهة للاستثمار  الحافظةير يتس ندأسالذي  03 -01

 اعتماد منح الامتياز الصناعي  الفرع الثالث :

حد للتنازل  ضعلو  12 -93عيالمرسوم التشري إطاراعتمدت الدولة نظام الامتياز في        

للحافظة العقارية بالرغم ما نهب الخاصة الذي نجم عنه  هاملاكلأالتابعة  يعن الأرض

قوانين ين الاستثمار و ندتها قواسجو شروطه  إجراءاتهوضح تة مييتنظصدور نصوص 

 "نه أعلى  1997مبر ديس 31المؤرخ في  02 – 97من قانون  31المالية لاستثمار المادة 
                                                           

1
المؤرخ في  356-06المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2017مارس  5المؤرخ في  100 – 17المرسوم التنفيذي رقم  03انظر: المادة 

 (08/03/2017الصادرة بتاريخ  16و المتضمن صلاحيات الوكالة  الوطنية  لتطوير الاستثمار و تنظيمها و تسييرها )ج ر عدد 09/10/20116
2
 14شجيع الاستثمار الاجنبي "مداخلة كلية الحقوق جامعة قسنطينة ، ص زعموش فوزية " دور عقد الامتياز للعقار الصناعي في ت 

 . جامعة ورقلة2015نوفمبر  19و  18ملتقى وطني حول " الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر" بتاريخ 
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 الآجالو زون مشاريعهم الاستثمارية وفق الشروط جب الامتياز الذي يناحصيمكن لأ

لمشاريعهم  ءتستعمل كوعا يضار أ باسالمنصوص عليها في عقد الامتياز من اكت

ضامن أي تفيدون سعر التنازل، كما هو محدد عند منح الامتياز و يس أساسعلى  يةستثمار الا

وا تحويل منح الامتياز إلى تنازل في أجل أقصاه باكتس إذاوعة دفيجارية المالإ الأتاوى  إسقاط

المنصوص عليها في عقد منح الامتياز للانتهاء من مشاريعهم سنتين بعد الآجال 

الدولة الاستغناء عن النصوص قررت  القانونية الآلياتعدم استقرار م أماو  (1)الاستثمارية

الذي يحدد شروط و  2006 أوت 20المؤرخ في  11 – 06 فأصدرتالأمرالقانونية السابقة 

نجاز الخاصة للدولة الموجهة لإ لأملاكلالتابعة  الأرضي نازل عنيات منح الامتياز و التكيف

 ددت من خلال الهيئاتحو الامتياز، رساء النظام القانوني لعقد  إ نتمشاريع استثمارية تب

المتعلقة به وهذا ما نص  التنظيميةو  الإجرائية نبواجالمكلفة ترخيص منح الامتياز و ال

 2007/  4/  23ن في االمؤرخ 122 – 07و  121 – 07 التنفيذيان انرسوممالعليه 

مقابل  التراضي أوي نبالمزاد العل أمان عقد الامتياز و سب المستثمر تكي تالحالا كلوفي 

 .العقد تب علىحقوق تتر 

تم  2008 جويلية 26المؤرخة في  07الصادرة عن رئيس الحكومة رقم  التعليمة وبموجب 

ي التابعة للدولة الموجهة ضاالأر عت خض ه للاستثمار، والتعليق المؤقت لمنح العقار الموج

متخذة من طرف الولاة قبل الفاتح من  قراراتنجاز مشاريع استثمارية التي كانت موضوع لإ

                                                           
1

 (31/12/1997الصادرة بتاريخ  89دد)ج رع1998المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02-97من القانون 51انظر:المادة 
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 إلىالذي كان يسمح بتحويل حق الامتياز  11 – 06 الآمرعاد تبالى اس 2008سبتمبر 

 .تنازل

 ولا : منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلي : أ

قوم يو  ني،من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز في المزاد العل 3المادة  نصت   

 أو ي المفتوحنعقد الامتياز بالمزاد العلنمط باختيار  واليال أو اقطاعي ن صو تالوزراء المخ

 (1).المحدود "

موضوع حق الامتياز لتحديد  الأرضيةستوجب تحديد القطعة يمنح حق الامتياز إن      

 :ة بترخيص منح الامتيازصتخالهيئة الم

ر منطقة التوسع يقرار من الوزير المكلف بالسياحة و باقتراح من الهيئة المكلفة بتسي -

 .السياحي

المكلف بترقية  من الوزير قرارعلى  الضبط العقاري بناء و ية للوساطةالوكالة الوطن -

 .الاستثمارات

ير يبناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتس الإقليممن الوزير المكلف بتهيئة  قرار -

 .المدينة الجديدة

وترقية  الموقع المساعدة على تحديد جنةإقليما باقتراح من لمن الوالي المختص قرار  -

الاستثمارات وضبط العقار إذا كانت الأرضية المخصصة للاستثمار خارج المناطق 

 (2)." 152 – 09( من المرسوم التنفيذي  10 – 09 – 08 –) المواد  نفاأالمذكورة 

                                                           
1

 مرجع سابق 152-09من المرسوم التنفيذي  4انظر: المادة 
2

 مرجع نفسه 152-09انظر: المرسوم التنفيذي 
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ي أما عن نن منح حق الامتياز في المزاد العلأمن دفتر الشروط على  3ونصت المادة 

 جريدتين وطنيتينوية أو التعهدات المختومة تكون على أساس النشر في فطريق المزايدة الش

عن طريق ملصقات على مستوى  أو ينعن فتح المزاد العل الإعلان يتضمن الأقلعلى 

تضمن ي أخر شهاريةإوسيلة  بأيالمؤسسات العمومية و الهيئات المحلية وعند الاقتضاء 

 (1)الأقلا على ( يوم30ل ثلاثين )أجال المعلومة في صيإ

 :كافة المعلومات و المواصفات عن العقار محل الامتياز الإعلانمن تضي نأويجب 

 الثمنالمطبق و  و مساحتها ونظام التعمير الأرضيةل للقطعة صوالمف الدقيق ينيالتع -

 .الإيجارحق  مدةالسنوية و كذا  للإتاوةالمعروض  الأدنى

 .المزاد إجراء مكان -

ذلك تاريخ فرز كالتعهدات و  لإيداعجل أ خرآتاريخ  أوالمزايدة الشفوية  تاريختحديد  -

 ، التعهدات

لا يعلق  و الأدنى عن العرض رئيس جلسة المزايدة  يعلنوية فالمزايدات الشوفيما يخص 

فارق دقيقة واحدة ب يعلى التوال تينوقدم شمعتين انطفاءبعد  إلان منح حق الامتياز ع

 .بينهما

 .معتان لصالحهشال تقدأو  الذيالعرض صاحب  يعلن المزاد لصالح -

 .تاريخ لاحق إلىلم يجر المزاد يؤجل  إذا -

                                                           
1
 مرجع سابق. 152-09انظر دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  
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هؤلاء  إلاديدة لا يشارك فيها جمزايدات  ى جر تالمتساوية  تحالة المزايدا في -

 .عليه المزاد سيالقرعة لتحديد الرا ى جر تة ديدجلجر المزايدة اتلم  إذاو  الأشخاص

 الإدارةمها لتس ةمار تباسرض عن طريق تعهد مرفق عقدم الية للتعهدات المختومة بالنسب

 أوا يالمحددة في دفتر الشروط ويتم الفرز شخص ق المختصة و يرسل العرض حسب الطر 

حرر يعليه المزاد و  ة المختصة بتحديد العرض الذي أرسىجنبواسطة وكيل ويجب على الل

 (1).المزاد لجنةو يوقع عليه الراسي عليه المزاد و  محضر المزاد

من  % 10المشاركين في المزايدة دفع كفالة مالية قدرها  الأشخاصيجب على  -

التي تسلمها للمزايدين الذين لم يرس عليهم  الكفالةيرد المحاسب و  الأدنى رضعال

 (2).حقوقهم ي لذو  أوالمزاد 

و  اترتب عليه حقوقوي ل الامتيازحم يةالأرضبالقطعة  اعليه المزاد عارف يالراس يعتبرو 

 .دفع مصاريف منح الامتياز المحددة قانونابالتزامات ويلزم 

ي بالنظر نزاد العلـعن طريق الم ي المستثمرين للحصول على الوعاء العقار  قبالإلقلة  اونظر 

ن طريق ـعلـي عـن صيغـة منـح الامتياز خالت و ادـستبعالا مـت ةدـقالمعة و ـالطويل الإجراءات إلى

ق ـن طريـاز عـح الامتيـة منـط على صيغـفق اءـالإبقدود و ـالمح أو وحـي المفتنالمزاد العل

قانون المالية لسنة  نضمتجويلية الم 18المؤرخ في  11 – 11ون ـب القانـبموجي ـالتراض

2011. 

 

                                                           
1

 مرجع سابق 09/152من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  3انظر: المادة 
2

 مرجع سابق 04-08من الامر  7ر: مادة انظ
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 ثانيا : منح الامتياز عن طريق التراضي 

المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد التعمير و  لإنجاز الأرضيةتخصص القطعة   

سبتمبر  01المؤرخ في  04 – 08 الأمرمن  7وعملا بالمادة  الهندسة المعمارية و المحيط

 التي :يمنح حق الامتياز بالتراضي للمشاريع الاستثمارية  2008

 .الوطنية الأهميةو  الأولويةتكون لها طابع  -

 .على السكن طنيلطلب الو نشارك في تلبية ا -

 المضافة.محدثة بقوة لمناصب الشغل أو القيمة  -

 .المعزولةتساهم في تنمية المناطق المحرومة أو  -

 (1)للاستثمار  يقرار من مجلس الوزراء و باقتراح من المجلس الوطنبص منح الامتياز رخيو 

 :المجلس الوطني للاستثمار

المتعلق بتطوير  03 - 01المجلس الوطن للاستثمار بموجب الأمر أنشئ          

 بما يلي: للاستثمار يوتم تحديد مهام المجلس الوطن الاستثمار المعدل و المتمم 

 .ولويتهأتطوير الاستثمار و  استراتيجيةيقترح  -

في مجال  الأهدافترفيه الاستثمار و يوافق عليه و يحدد لنامج الوطن ر تدرس الب -

 .تطوير الاستثمار

                                                           
1

 مرجع سابق 03-01انظر: الامر 
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 ملحوظة.للاستثمار مع التطورات ال حفيزيةالتمة التدابير ءيقترح ملا -

 .و يوافق عليها يالوطندرس مقاييس المشاريع التي تكتسب أهمية بالنسبة للاقتصاد ي -

تستفيد من  نأفيما يخص المناطق التي يمكن  الإقليمتهيئة  أهدافيفصل على ضوء  -

 النظام الاستثنائي 

ق المخصص لدعم الاستثمار و يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصند -

 .و تشجيعه

يشجع الاستثمار و الية ملائمة للتحويل م أدواتو تطوير مؤسسات و  إنشاء على يحث -

 (1).متعلق بالاستثمار " أخرى على ذلك و يعالج كل مسالة 

 قرار المنح بعد توفير الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط : بإعداد   يقومو 

 .لغرض محدد الأرضيةتخصيص القطعة  -

 .احترام قواعد و مقاييس التهيئة و التعمير -

 .ازلإلى تنيتحول  إنمدة العقد و قابلية بعد انجاز المشروع  -

 .الضمانات و الحقوق و الالتزامات  -

 .السنويةتحمل المصاريف و الضرائب و الرسوم لاسيما دفع الإتاوة  -

ة عن حق الامتياز أجرة م" يدفع المستفيد من الامتياز زيادة على مبلغ الإتاوة السنوية الناج

 (2).و رسم الشهر العقاري " التسجيلأملاك الدولة و حقوق  مصلحة

                                                           
1

 مرجع سابق  355-06من المرسوم التنفيذي  3انظر: المادة 
2

 مرجع سابق  09/152من دفتر الشروط النموذجي لمنح الامتياز بالتراضي الملحق بالمرسوم التنفيذي  8انظر: المادة 
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ن أمن دفتر الشروط النموذجي " يجب على المستفيد من حق الامتياز  15وتنص المادة 

ن يوضح مخطط التمويل أيجب ملية المذكورة في دفتر الشروط، و قدم مخطط تمويل للعي

 :مايلي

 أعلاه. 14كما هو محدد في المادة التكلفة المالية التقديرية للمشاريع  -

 أموال الخاصة بالمستفيد من حق الامتياز (.مبلغ القسط الشخصي ) رؤوس  -

 (1)رف فيهاصالتي يستطيع الت أوالاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها  مبلغ -

 منح الامتياز الصناعي دور الهيئات و المؤسسات المكلفة بالمطلب الثاني : 

الاستثمار و ضبط العقار  ترقيةو الموقع ة المساعدة على تحديد دور لجنالفرع الاول : 

 في اقتراح   الامتياز الصناعي

و ترقية الاستثمارات وضبط العقار باستغلال العقار الموقع المساعدة على تحديد  لجنةتقوم 

 ةـاللجنل ـتشكتو ، ارـول على العقـة بالحصـن المتعلقـالات المستثمريـل بانشغـكفتالصناعي و ال

 ( 2)". 2010 جانفي12المؤرخ في  20-10وم ـب المرسـبموج

 ممثله رئيسا. أوالوالي  -

 .الوطنية الأملاكمدير  -

 .رؤساء المجالس السعية البلدية المعنيين -

 .مدير التخطيط و التهيئة العمرانية -

 .مدير التعمير و البناء -

                                                           
1

 مرجع سابق 152-09النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط  15انظر: المادة 
2
يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ضبط العقار و سيرها )ج  12/01/2010المؤرخ في  20-10انظر : المرسوم التانفيذي رقم  

 ( 17/01/2010الصادرة بتاريخ  4ر عدد 
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 .مدير النقل -

 .المدير المكلف بالطاقة و المناجم  -

 مدير البيئة.  -

 .المحلية الإدارةمدير  -

 .مدير المصالح الفلاحية  -

 .مدير التجارة -

 .الأوقافمدير الشؤون الدينية و   -

 .مدير السياحة -

 .المدير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسعة و الصناعة التقليدية  -

 التشغيل.مدير  -

 .ير المنطقة الصناعيةيمدير الجهاز المكلف بتس -

 .إقليميا ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة -

 .بط العقاري اطة و الضممثل عن الوكالة الوطنية للوس -

 .مدير الوكالة العقارية في الولاية  -

 و الفلاحة. فممثل عن كل غرفة من غرف التجارة و الصناعة و الحر  -

 .الاستثماربترقية نشاطهابطيرتمحلية  جمعيةممثل عن  -

 (1).مهامها أداءشخص يمكنه مساعدتها في  بأيتستعين  نألجنة ل يمكن

                                                           
1

يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ضبـط العقار و  12/01/2010المؤرخ في   20-10من المرسوم التنفيـذي رقم  3انظر: المادة 

 (17/01/2010الصادرة بتاريخ  4سيرها )ج ر عدد
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 لجنة فرعية إلىنجاز المشاريع الاستثمارية و تقييمها إمهمة متابعة إقامة و  سنادإيمكن 

 ستثمار.متابعة مشاريع الابتعلق يهذه اللجنة تقدم تقريرا تقنية، 

بنك المعلومات التي تمسكه و المتكون من مجموع  أساسجنة على للامحور مهام توت

ا ـــــــــــــــــــــــــالمكلفة بالعقار بم الأجهزةالصناعة و الدولة و  أملاكتقدمها مصالح  الذيالمعلومات 

 (1)تيأي

-
 .الولايةالاستثمار على مستوى  استراتيجيةتحديد 

-
 إطارة للاستثمار في جهالمساهمة في ضبط و الاستعمال الرشيد للعقارات المو  

التجهيزات العمومية على الخصوص بعيين  خذأالتي تحددها الولاية مع  الاستراتيجية

 عتبار.الا

بموجب  04 - 08 الأمري )قبل تعديل ناقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العل -

التابعة  الامتياز بالتراضي فقط على الأرض منح أصبح( و 2011المالية  قانون 

السياحي استثناء العقارات المتواجدة خارج مناطق التوسع ب الخاصة للدولة للأملاك

ضبط الالعقارات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية للوساطة و والمدن الجديدة و 

 .العقاري 

 .اقتراح كل طلب امتياز محتمل بمنح بالتراضي -

ة يرضأ لإنشاءخاصة  أوات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية ر افقة جميع المبادر م -

 .ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثماراتهيأة م

                                                           
1

 مرجع نفسه 20-10من المرسوم التنفيذي  2انظر:المادة 
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المشاريع الاستثمارية  إقامةالتي سيتم  الأرضمساعدة المستثمرين في تحديد موقع  -

 .عليها

 وضع المعلومات المتعلقة بتوفير العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف -

 .تصالالاوسائل المستثمرين بواسطة كل 

 .العقارية المحليةتقييم شروط سير السوق  -

عمول التنظيم المى الحكومة طبقا للتشريع و اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة عل -

 بهما.

 .ل بهمامو و التنظيم المع ريعللتش طبقا اقتراح إنشاء مناطق جديدة -

 .إقامة المشاريع الاستثمارية و تقييمها متابعة -

 الجارية.نجاز المشاريع الاستثمارية إ متابعة -

وم ـمن المرس 19ادة ـالم امـلأحك ـاة طبقـع الاستثماريـاط المشاريـنشمعاينـة بـدء  -

 1 2009ماي  2المؤرخ في  152- 09م ـذي رقـالتنفي

سمى تبملف " استمارة  ان طلب الاستفادة من العقار الصناعي مرفقو ودع المستثمر ي        

الدائمة للجنة المذكورة سابقا تابعة  الأمانةببطاقة تقنية وهي عبارة عن دراسة تقنية من قبل 

 و، الطابع الاجتماعي للمؤسسة  ،العنوان ، الاسم اللقب و  إقليميالديوان الوالي المختص 

عدد مناصب العمل و  و الأشغالالاستثمار ووصف برنامج  ، و القيمة السنوية رأسمالها

                                                           
1
 مرجع سابق . 152-09انظر : المرسوم التنفيذي رقم  
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خاصة  أموالاكانت  إذاتمويل المالي للمشروع الته، د، تجهيزات الانجاز وم تكاليف المشروع

 ا.بنكي اقرض أو

 يهفمشروع استثماري  قامةلإرض أطلب تعيين قطعة في ملف ها الوثائق المطلوب تكوين ماأ

 :كالاتي

، دراسة إنشاءهة النشاط المواد عطبي ،الأرضموقع  ، حةالمسا، عنوان الشركة أو تعريف

طريقة  ،بطاقة تقنية تقديرية للمشروع ، مخطط الكتلة،  مخطط المشروع  كاملة للمشروع

 (1).تمويل المشروع "

         أقصاهأجل   في  اللجنة التي تفصل في الطلبات أمامطلب منح الامتياز  إبداعتم ي         

 11-15رقم  الأمرمن  48موجب المادة بوتم التخلي عن هذه اللجنة (،  2)( يوما "30)

 . 2015المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   2015جويلية  23المؤرخ في 

لمنح الامتياز فيما يخص  يمة المشتركة الكيفيات الجديدة والإجراءاتولقد بينت التعل

للمؤسسـات العموميــة  ةـالتابع المتبقيـة صوللأاو ة ـة للدولـالخاص لاكـللأمالتابعة  يضاالأر 

اقعة على الو  للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأملاك ةضائفول الــصالمنحلــة والأ

 .نشاطاتالمناطق مستوى المناطق الصناعية و 

من المستثمرين إليه يكلف المدير الولائي المكلف بالاستثمار بدراسة الملفات الموجهة  -

 .للاستثمار هعقار موج ىالراغبين في الحصول عل

                                                           
1

 .89ص  قة ، اطروحة سابمراد بلكعييات "
2

 مرجع سابق 20 – 10من المرسوم التنفيذي  4انظر: المادة 
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ويجب عليهم  نجاز المشروعإالولائية المعنية ب باستشارة المديريات قوم المدير الولائيي -

 .( أيام8الرد خلال )

( أيام من تاريخ تلقي أراء 08جل )أالوالي في  إرسالهإلىتقرير شامل ومعلل و  إعداد -

 ريات المعنية.يالمد

 الملف.بعد الاطلاع على  قراره يتخذ الوالي -

 .الامتيازمنح بيصدر قرار في حالة قبوله   -

ب بفي حالة رفض الملف يلتزم المدير الولائي بإعلام طالب منح الامتياز بقرار مس -

 .جل خمسة عشرة يومأفي 

هر واحد ش في أجلدفتر الشروط بعقد الامتياز مرفق بإعداد تقوم إدارة أملاك الدولة  -
من الخاصة بالاستثمار حصة الملفات المدروسة بالنسبة لولاية تبسة فان ، أما (1)

 (2)( ملفا تم الفصل فيها.2551طرف اللجنة بولاية تبسة فهي )

 الصناعيالفرع الثاني : دور الهيئة المكلفة تسير المدينة الجديدة في اقتراح الامتياز 

 أوفي موضع خال أ ع حضري ينشـا جديدة كل تجمع بشرى ذي طابنعد مدت"             

 .موجودة سكنيةعدة نوى أو واة ـن إلىد ـيستن

 إمكاناتبما يوفره من بشري تشكل المدن الجديدة مركز توازن اجتماعي و اقتصادي و 

 .(3)و التجهيز الإسكانالتشغيل و 

                                                           
1

المنضمة الإجراءات الجديدة لمنح الامتيازات على العقارات التابعة للأملاك  2015اوت  06المؤرخة في  01انظر: التعليمة المشتركة رقم 

 06/08/2015الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية بتاريخ 
2
 5انظر: الملحق  
3
الصادرة بتاريخ  34يتعلق بانشاء المدن الجديدة و تهياتها )ج ر عدد 2002ماي  08المؤرخ في  08-02من القانون  02انظر : المادة  

14/05/2002) 
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الهياكل القاعدية لفائدة و  المنشآتبكل  تزويدهاالعقارية و  الحافظةوتقوم الهيئة بتنظيم 

 .المستثمرين

القاعدية و التجهيزات لحساب الدولة و  المنشآتنجاز وإ م هيئة المدينة الجديدة بتهيئةقو ت -

 (1)شريع المعمول به ".وفق الت ينالأخر التنازل عنها بالبيع للمستعملين 

ادر الدولة بالسياسة الوطنية لتهيئة " تب 20-01من القانون  2نصت عليه المادة وهذا ما

 إطارفي  الإقليميةمع الجماعات  بالاتصالتسير هذه السياسة ، و و تنميتها المستدامة الإقليم

 (2).الاقتصاديين و الاجتماعيين للتنمية الأعوانبالتشاور مع اقتصادي كل منها و كذلك 

" يساهم  المستدامةوفتحت الدولة المجال للمستثمرين في المدن الجديدة للمساهمة في التنمية 

القوانين و التنظيمات المعمول بها في  إطارالمستثمرون و المتعاملون الاقتصاديون في 

في ميدان الترقية العقارية و  سيماة لا ينـة المدــسياس إطارن ـالمندرجة ضم الأهدافتحقيق 

 (3).المدن " تنافسيةري و ــاد الحضـتنمية الاقتص

التنسيق بين مختلف الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و الجماعات المحلية  إطار وفي

 .للتنميةيتم وضع سياسة 

طبقا  إحيائهموخاصة  المعيشي إطارهمتحسين بالمواطنين في البرامج المتعلقة  إشراك ميت" 

 (4).للتشريع المعمول بيه "

في التنمية الاقتصادية و  ضعفبالتها و التي تتميز ع المناطق الواجب ترقيحدد المشر ولقد

 .الإقليمانتشار البطالة و ضعف المستوى المعيشي و ذلك من خلال المخطط الوصي لتهيئة 
                                                           

1
 (16/12/2001الصادرة بتاريخ  77يتعلق بتهيئة الاقليم و تنميته المستدامة )ج ر  12/12/2001المؤرخ في  20-01انظر: القانون رقم 

2
 مرجع سابق  20– 01من القانون  2انظر:المادة 

3
 (12/03/2006الصادرة بتاريخ  15يتضمن القانون التوجيهي للمدينة )ج ر  20/02/2006المؤرخ في  06 - 06من القانون   16انظر:المادة

4
 نفسهمرجع  06من القانون  01فقرة  17انظر:مادة 
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الصناعي و  نسيجهاة يكفا بعدمالمتميزة بضعف مستوى تنميتها الاقتصادية و  الأقاليم -

 ي.الخدمات

 هجمستوى تنميتها الاقتصادي وتوا التي يتميز ضعف الريفية المحرومة الأقاليم -

 .ةاصخصعوبات 

 كينة مهترئةحياء سأالمناطق الحضرية الحساسة المتميزة بوجود مجموعات كبرى و  -

 .بين السكن والشغل داحوباختلال توازن 

 (1).ترقوية خاصة من طرف الدولة أعمالا يتطلب إقليم  وكل -

 ة و الضبط العقاري دور الوكالة الوطنية للوساط الفرع الثالث :

 نعاشإبعث النشاط الاقتصادي بهدف ملة من التدابير الاقتصادية لجاتخذت الدولة          

العقارية  الحافظة يريتس فيزية تتولىقانونية تح آلياتوضع ق مناصب شغل بالاستثمار و خل

اري للاستثمار ــر الوعاء العقـــور حول توفيــحمالمستثمرين التي تت لانشغالاتاستجابة و 

 ةــة للوساطـطنيالوكالة الو  إنشاءي ثم ــالصناع

ــدل المع 2007ريل أف 23المؤرخ في  119 – 07م ـضبط العقاري بموجب المرسوم رقالو  

  . 2012مارس  19المؤرخ في  126 – 12المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم و 

 و الضبط العقاري  للوساطة مفهوم الوكالة الوطنية   

                                                           
1

 مرجع سابق 20-01ن القانون م 18انظر:المادة 



 الاطار المفاهيمي  لعقد الامتياز الصناعي                                                       الفصل الاول 

 

51 

 خصيةتمتع بالشت" تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري             

في علاقتها مع  الإدارةطبقة على ضع الوكالة للقواعد الملال المالي تخقالمعنوية و الاست

 (1)الدولة وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير" 

الصغيرة و المتوسطة و ترقية ت وصاية وزارة  الصناعة و المؤسسات ـة تحــع الوكالـتوض

على انه لايمكن  02الفقرة  02ار و يحدد مقرها في مدينة الجزائر كما تنص المادة ـالاستثم

  .مكان من التراب الوطن " أيهياكل محلية للوكالة من  إنشاء

 ة و الضبط العقاري مهام الوكالة الوطنية للوساط

يمكن  ، الأساسيةلمهام االمعدل و المتمم  119 -07حدد المرسوم التنفيذي            

الخاصة  للأملاكة و الضبط العقاري لوساطو الترقية و ا التسييرتتولى مهمة  نأللوكالة 

في كل فضاء مخصص  أوللدولة الموجودة في المناطق الصناعية و مناطق النشاطات 

من ط بين الدولة و المستثمرين وذلك ـيدور الوسـوتقوم الوكالة ب (2)." للنشاط الاقتصادي

الموجودة في المناطـق الصناعيـة  العقارية بالأملاكخلال تقديم الامتيازات الممنوحة للانتفاع 

از مشاريعهم ـنجإ اءـأثنن ـة المستثمريـمرافقالعقاريـة و  ةـالحافظة ـترقيومناطـق النشاطـات و 

 (3) .حساب لكل المالكين "لساطة عقارية مهمة و  أيضاتتولى  نأيمكن للوكالة 

  تحيينهالسوق و أسعار العقار المرتبطة بسعر جدول  عوضبتتمثل مهمة الضبط العقاري 

                                                           
1

ص ت  27يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري المعدل و المتمم )ج ر عدد 119 – 07من المرسوم 01انظر المادة 

25/04/2007) 
2

نشاء الوكالة الوطنية إالمتضمن  119 – 17المعدل المتمم للمرسوم  2012مارس  19المؤرخ في  126 – 12من المرسوم  02المادة  :انظر

 (25/03/2012الصادرة بتاريخ  17للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونها الاساسي )ج ر عدد
3

 مرجع نفسه 12/126من المرسوم  03المادة  :انظر
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ام ـى المرصد العقاري القيـيتول و سوق العقارحسب المعلومات و معطيات  أشهر 6كل 

 أفاقات و دراسة توجهات و ـهذه الطلب ورـتطل ـطلبات العقارية و تحليالحول  بتحقيقات

تقارير دراسات وفق  إعدادقوم بجمع المعلومات المتعلقة بهذا المجال و تكما  سوق العقار

 (1)."هذا المجال القرار فيالسلطات صاحبة  إعلامتغيرات هذا السوق و 

ولى الوكالة تالمعدل و المتمم " ت 119 -07من المرسوم التنفيذي  06لمادة لوطبقا        

 العمومي و تقدم لهذا الغرض المعلوماتمهمة الملاحظة فيما يخص العقار الاقتصادي 

للهيئة المقررة المخصصة محليا حول العرض و الطلب العقاري و توجهات السوق العقارية 

ض العقارية الموجهة عرو معلومات و المعطيات الخاصة بالويتم ضبط ال ،" أفاقهو 

 من المرسوم التنفيذي   07المعطيات طبقا للمادة  بنكللاستثمار الاقتصادي وفق 

ة ـالعقاري ولـالأصول ـات حـالمعلوم رـبنشة ـوم الوكالـالمعدل و المتمم " تق 119 - 07

ذا ـع لهـا تضـن كمـدى المستثمريـا لـى ترقيتهـادي وتتولـع الاقتصـة ذات الطابـالعقاري ةـوالأوعي

العقارية  الأوعيةة و ـالعقاري ولـالأصول ـح يـالوطنرض ـع العـات يجمـمعطي كـبنرض ـغال

  .ذات الطابع الاقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية "

 أوعمليات بناء مشاريع جديدة ب يبادر معنوي  أوكل شخص طبيعي  اعقاري مرقياعد يو      

حد هذه التدخلات أ بتدعيم بيانات تتطل أوهيكلة  إعادة أوديد جت ل أوتأهي  إعادة وأترميم 

 (2) .يرها  "جيعها أو تأبقصد  السكناتو تأهيل تهيئة  أو

                                                           
1
جستير ، كلية الحقوق ، بن عكنون تاتولت فاطمة " المعالجة القانونية للعقار الصناعي في ضوء التشريع الجزائري و الاجتهاد القائي " رسالة ما  

 .62، ص  2015، 
2
الصادرة  14يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية )ج ر عدد  2011فيفري  17المؤرخ في  04-11من القانون  03انظر : المادة  

 (.06/03/2011بتاريخ 
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ملاك العقارية و الأ باكتسابالعقاري الذي يقوم  قية المر صفومنح المشرع للوكالة          

تهيئتها بغية منحها لفائدة المستثمرين لاستقطاب المشاريع الاقتصادية و هذا ما نصت عليها 

 يالعقاري وه المرقينه " للوكالة صفة أعلى  126 - 12من المرسوم التنفيذي  4المادة 

 : تيأي بماهذه الصفة للقيام مؤهلة ب

 خرآضاء فنجاز مناطق صناعية و مناطق النشاطات و كل تهيئة الأوعية العقارية لإ -

 مخصص للنشاط الاقتصادي.

بيانات ذات طابع صناعي و تجاري و حرفي و مكاتب وهي مؤهلة أيضا  إنجاز -

 (1)غير مباشرة بتسيير المناطق و الفضاءات المذكورة أعلاه " أوللقيام بصفة مباشرة 

التي تشمل النشاط  الاتفاقاتد و و العقاري العقة و الضبط الوكالة الوطنية للوساطتبرم 

حددها القانون وهذا  شروطدمة عمومية وفق خحساب المستفيدين قصد ضمان لالعقاري 

 هلة للقيام بكل الأعمال التي" الوكالة مؤ  126 - 12من المرسوم التنفيذي  05طبق للمادة 

  :لاسيما أن تحفز تطورهاها أنش من

 .بنشاطهاصلة تة المجاريالت أومالية  أو العقارية أوكل العمليات المنقولة بالقيام  -

 .بمجال نشاطهاكل العقود والاتفاقات المتصلة  إبرام -

 .نشاطهالة و المرتبطة بمجال ثوير المبادلات مع المؤسسات و المنظمات المماطت -

  .كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطها إبرامخذ المساهمات و أ -

                                                           
1
 مرجع سابق 126-12انظر: المرسوم تنفيذي  
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الشروط الملحق بهذا ة العمومية كما هي محددة في دفتر تتولى الوكالة تبعات الخدم -

 (1)."ريع و التنظيم المعمول بهما شقا للتبطالمرسوم 

 الامتيازمنح  اقتراح: دور الوكالة الوطنية لتنمية السياحة في  الفرع الرابع

الوكالة الوطنية لتنمية السياحة هي الهيئة المخولة قانونيا باقتراح منح الامتياز         

 22بصفتها مالكة العقار السياحي المتنازل عنه من قبل الدولة و هذا ما نصت عليه المادة 

الأرضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع و المواقع  " تباع

السياحية و الضرورية لإنجاز البرامج الاستثمارية المحددة في مخطط التهيئة السياحية 

ولقد أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي ( 2)للوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لاتفاق ودي ".

إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية  و المتضمن 1998فيفري  21المؤرخ في  70 – 98رقم 

 د قانونها الأساسي.السياحة و تحدي

 يعد مجلس الإدارة السلطة العليا وأعلى هيئة في الوكالة ويتمتع بصلاحيات كثيرة .

 ويتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء:

 ممثل الوزير لمكلف بالمالية.  -

 ممثل الوزير المكلف بالصحة. -

 ممثل الوزير المكلف بالسكن. -

 ممثل الوزير المكلف بالثقافة. -

 لوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.ممثل ا -

                                                           
1

 مرجع سابق 126-12انظر: المرسوم التنفيذي 
2

 (19/02/2003الصادرة بتاريخ  11المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية )ج رعدد 2003فيفري 17المؤرخ في  03 – 03انظر: القانون 
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 ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط. -

  (1) .ةممثل السلطة المكلفة بالبيئ -

 ودعمها الاستثمارلة ترقية امدير وك -

في جدول   استدعاءه بأي شخص يتمتع بالكفاءة و الاستعانةو يمكن لمجلس الإدارة 

 الأعمال الخاص لمناقشة مسائل تتعلق بمهام الوكالة .

هو كل منطقة أو ›موقع التوسع السياحي على أنه  03/01من القانون  03وعرفت المادة 

عن الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وابداعية مناسبة  امتداد

حية ويمكن إستغلالها في تنمية خط أكثر من للسياحة ومؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سيا

 (2)‹السياحة ذات مردودية 

ويشكل العقار السياحي من الأراضي المحددة في مخطط التهيئة السياحية و يضم الأراضي 

التابعة للأملاك الوطنية العمومية  والأراضي الخاصة وتكون قابلة للبيع والإيجار وهذا ما 

والمتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع  03/03ون من القان 20نصت عليه المادة 

السياحية على أنه يشكل العقار السياحي القابل للبناء من الأراضي المحددة لهذا الغرض في 

مخطط التهيئة السياحية ويضم الأراضي التابعة للأملاك العمومية والخاصة و تلك التابعة 

 (3)للخواص .

 باقتراح  الاستثماريةالتوسع السياحي لإنجاز البرامج  وقد نص المشرع على تخصيص مرافق

 من الوكالة الوطنية للتنمية السياحية منه للإجراءات لقانونية المعمول بها.
                                                           

1
 من المرسوم التنفيذي مرجع سابق. 11: المادة انظر -

2
فيفري  19الصادرة بتاريخ  11المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة )الجريدة الرسمية عدد  2003فيفري  17المؤرخ في  03/01: القانون أنظر -

2003) 
3

 مرجع سابق.   03/03: القانون أنظر -
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 وترتكز الصلاحيات المقررة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة

 حماية العقار السياحي. -

 الدراسات المتعلقة بمناطق التوسع والمواقع السياحية. إعداد ومتابعة -

 الأراضي وتهيئتها وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية. إقناء -

 (1).للاستثمارتهيئة لأوعية العقارية المخصصة  -

عن طريق البيع الذي يتم بين الوزير المكلف بالمالية ولوزير المكلف  بالاقتناءفالوكالة تقوم 

 ( 2) 2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427من المرسوم  90بالسياحة طبقا للمادة 

 المتضمن شروط وكيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.

للأراضي الواقعة داخل  الامتيازمنح  اقتراحاولا:  دور الوكالة الوطنية في 
 مناطق التوسع السياحي.

تقوم الوكالة بالتهيئة النهائية للأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي لمنح حق 

الذي يحدد  2007 جانفي 28المؤرخ في  07/23عليها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  الامتياز

بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ولقد تضمن قانون المالية 

من الوكالة  باقتراح بالتراضي بقرار من الوالي و بالامتيازعلى الترخيص  2015التكميلي 

 الوطنية للتنمية السياحية.

 الامتيازشروط منح حق -1

                                                           
1

 مرجع نفسه. 03/03من القانون  12: المادة أنظر -
2

سيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة المتضمن شروط وكيفيات إدارة وت 2012ديسمبر  16المؤرخ في  12/427: المرسوم  أنظر -

 (. 2012ديسمبر  19الصادرة بتاريخ  69)جريدة رسمية عدد 
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 على الأراضي بعد تهيئتها نهائيا. الامتيازيتم منح حق  07/23من المرسوم  4طبقا للمادة 

المتعلقة بالتزويد بالمياه والإنارة العمومية وشبكة  بالأشغالوالمقصود بالتهيئة النهائية القيام 

الطرقات والمسافات الخضراء ومجاري التطهير وعندما تنتهي عمليات التهيئة النهائية 

تقوم الوكالة بتبليغ الوزير المكلف بالسياحة  لاستثماريةاللأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع 

 .الاستثماروكذا المستثمرين الراغبين في 

و يلزم على الوكالة إعداد ملف يتضمن كافة المعلومات والمعطيات المحددة للأراضي 

 وتشمل:

 .موقع الأرض 

  الامتيازمبلغ . 

 الارتباطات تعيين الأرض من حيث المساحة والمواصفات و. 

 . المزايا والتحفيزات الممنوحة من طرف الدولة 

  الاستثماريةالمشاريع والبرامج . 

يودع المستثمر طلب منح الامتياز لدى الوزير المكلف بالسياحة مرفقا بالملف يحتوى على 

 الوثائق :

 هوية صاحب الطلب. -

 استمارة المعلومات. -

 دراسة تقنية و اقتصادية للمشروع. -

 كشف كمي و تقديري. -



 الاطار المفاهيمي  لعقد الامتياز الصناعي                                                       الفصل الاول 

 

58 

 مخطط تمويل المشروع. -

 (1)بإنجاز المشروع في مدة المحددة "  تعهد -

بالتراضي بقرار من الوالي وذلك بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير  الامتيازيرخص و 

السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسيع السياحي بعد موافقة وزير السياحة 

( يوما من إيداع الملف 15،ويجب على اللجنة لمكلفة إبداء رأيها في أجل خمسة عشر )

في الحالات  الامتيازالمتضمن منح على مستواها و يمكن للجنة أن ترفض الطلب 

 التالية:

 السياحيةلا يتوافق مع مواصفات مخطط التهيئة  الاستثماري إذا كان المشروع  -

 (2).07/23لا تتوفر على الشروط المطلوبة في المرسوم  -

يوما من تاريخ  15و يجب أن يكون الرفض معللا وأن يبلغ إلى صاحب الطلب في أقل 

 صدور قرار اللجنة.

طلب منح الإمتياز لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط. تتم  احترامو في حالة 

الموافقة على الطلب من طرف اللجنة ويجب أن تعلم الوزير المكلف بالسياحة والوالي 

 وتقوم إدارة أملاك الدولة بتحرير عقد الإمتياز.

المبادرات الخاصة الدولة على تشجيع  اعتمدتو في إطار مخطط التنمية المستدامة 

 وتوفير الشروط الضرورية لقيام صناعة منسجمة.

                                                           
1

 يحدد كيفيات اعادة بيع الاراضي الواقعة داخل مناطق التوسع 2007جانفي  28المؤرخ في  23 – 07من المرسوم التنفيذي  08انظر: المادة 

 (31/01/2007الصادرة بتاريخ  8متياز عليها )ج ر عددو المواقع السياحية او منح حق الا 
2

 مرجع سابق. 07/23انظر: المرسوم  -
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وضع المشرع الصلاحيات للوالي بتنسيق مع المدراء المكلفين بدراسة ملفات المستثمرين 

 (1)لاستقرار قرار المنح.

 

 

 

 
 خلاصة الفصل الأول

 
الصناعي من العقود الإدارية التي تنظم العقار الصناعي و لقد  إن عقد الإمتياز

وضع المشرع الجزائري تعريفا له حدد من خلاله أطراف العقد ، و محل عقد الإمتياز الذي 
ينصب على  الأملاك الوطنية الخاصة ، و لمساعدة المستثمرين كون هيئات و مؤسسات 

متياز للحافظة العقارية التي تدخل ضمن أعطى لها صلاحيات التسيير و اقتراح منح الإ
 اختصاصاتها.

نصوص قانونية  منح من خلالها الترخيص  باستصدارو بهدف تخفيف الإجراءات قام 
 . للاستثمارالولائيين للوالي بمنح الإمتياز بالتنسيق مع المديرين 

الصناعي مع المنظومة القانونية الدولية  و تبذل الدولة جهودا كثيرة لتكييف عقد الإمتياز
  بالاقتصاد الوطني . للارتقاء

                                                           
1

 : دفتر الشروط النموذجي المتعلق ببيع الأراضي الواقعة داخل منطقة التوسع السياحي والمواقع السياحية أو منح حق الإمتيز عليه الملحق أنظر -

 .07/23بمرسوم 
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  تنفيـذ عقـد الامتياز الصناعي الفصــــل الثانــــي:
 

تنظيمية وتعاقدية حتى يكون  اشروط وإن عقد الامتياز الصناعي يستلزم إجراءات           

الأراضي المشكلة  يةجراءات تتتل  حس  طبيعة و تصوصالإهذه ، لأثارهومرتبا نافذا 

  .للعقار الصناعي و طرق تسييرها

ها نضمتنظم المشرع إجراءات منح حق الامتياز الصناعي بموج  قواعد و أحكام و         

-01و المراسم التنفيذية المطبقة له و الأمر  2008سبتمبر  1المؤرخ في  04-08الأمر 

ة لتسهيل الحصول بالمتمم المتعلق بتطوير الاستثمار وقوانين المالية المتعاقالمعدل و  03

 .العقارية الأوعيةعلى 

وقدم المشرع ضمانات و حقوق و مزايا لصاح  الامتياز لاستقطا  المستثمرين          

الواقعة ضمن الأملاك التاصة للدولة أو تابعة  الأراضيمشاريع استثمارية في  لإنجاز

المؤسسات الاقتصادية العمومية التي أعيد إدماجها ضمن الأملاك التاصة للدولة  لأصول

بنود و الشروط القانونية الواردة في العقد طبقا لدفتر الشروط احترام لزم أطرا  العقد أو

 .النموذجي 

إجراءات منح الامتياز الصناعي )المبحث الأول ( الى في هذا الفصل سنتطرق وعليه       

 .و الآثار المترتبة على تنفيذ عقد الامتياز الصناعي ) المبحث الثاني ( 
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 المبحث الأول: إجراءات منح الامتياز الصناعي

 : منح الامتياز الصناعي في المدينة الجديدة : الأولالمطلب 

 ظل الإقبالواجه الدولة تاصة في ا يوهريج الوعاء العقاري أصبح مشكلاإن            

موج  بجديدة  ناعلى الاستثمار وعليه قد حدد المشرع المناطق التي تصبح مد المتزايد

ر وهذا لإرساء دعائم التنمية في هذه المدن ـلتعمياقرار إداري وفق متطط التهيئة و

من القانون   4صت عليه المادة نالكبرى وهذاما والتتفي  من الضغط الذي يستهد  المدن 

ة ـة لتهيئـنه " تهد  السياسة الوطنيأعلى  2001ديسمبر  12المؤرخ في  20 - 01

ل ـك  لاتـص ومؤهـاس تصائـى أسـة علـة منسجمـى تنميـة إلـة المستدامـتنميالم و ـالإقلي

وى ـاء جهــفض
(1)

ار و تحقيق الأهدا  ـالازده ة وـدعائم الترقي إرسـاء إلى ذلك هد وي ، 

 .ةـة و الاجتماعيـة الاقتصاديـالتنموي

 أماكنالدولة في إطار السياسة الوطنية دعم الأنشطة الاقتصادية بحس   وتضمن         

.إقليم الوطن "تشارها و تدعيمها في كافة ترا  تواجدها و ضمان توزيعها و ان
(2)

 

دد ـيح 2011ري سنة ـفيف 16مؤرخ في  76 - 11در المرسوم التنفيذي رقم ـوص        

واعتماده الذي كل  هذه الهيئة  ات وضع متطط تهيئة المدينة الجديدة وإعدادهـروط وكيفيـش

ذا ما ـة وهـة المستدامـة والتنميـط التهيئـق متطـدة وفـة الجديـة المدينـط تهيئـع متطـبوض

لتهيئة المدينة الجديدة  اة المكلفة بالمدينة الجديدة متططــتضع الهيئ " 2ه المادة ـت عليـنص

رار من الوزير المكل  بالتهيئة ـموج  قبرض ـدراسات معتمدة لهذا الغ ت وتعده مكا

للإقليم وكل   ةـة المستدامـالتوجيهات و التعليمات العامة للتهيئة و التنمي العمرانية في إطار

 10المؤرخ في  305 - 06سيرها مثل المرسوم التنفيذي رقم مدينة جديدة لها هيئة ت

وتنظيمها وكيفية " سيدي عبد الله"الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة  2006سبتمبر 

تؤسس لكل مدينة جديدة  08-02من المرسوم رقم  07سيرها وهذا ما نصت عليه المادة 

 :ما يأتي التصوصعلى تتولى ، رسوم تنفيذيمموج  بهيئة تسمى المدينة الجديدة 

 .نجاز لهذه المدينة الجديدة بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنيةإعداد الدارسة والإ -

                                                           
1

 مرجع سابق 20-01انظر: القانون 
2

 مرجع نفسه 20-01من القانون  7انظر: المادة 
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لأساسية و التجهيزات الضرورية للمدينة الجديدة لحسا  المنشآت نجاز عمليات إ -

  .الدولة بصفتها صاحبة المشرع المفوض

و الترقية التجارية  القيام بالإعمال العقارية وجميع عمليات التنسيق و التسيير -

 .نجاز المدينة الجديدة "الضرورية لإ

المدينة الجديدة حيث  منح المشرع حق الامتياز بالتراضي الهيئة المكلفة بتسييرو           

والتنازل عنها  ستثمارية الانجاز المشاريع المتصصة لإ الأراضي تهيئة  تولى هذه الهيئة ت

نه " تتولى الدولة تكوين أعلى  08 -02من القانون  11المادة  موج بلصالح المستفيدين 

وال ـن أمـدة مـة جديـمدينكـل   ةـاء لإقامـذ وعـتتت ة التيـة العقاريـل جزء من الحافظـك

 .أعلاه 75المنصوص عليها في المادة  ةدـة الجديـة المدينـا لهيئـازل عنهـتنتة و ـعمومي

ا  ـزات لحسـة و التجهيـآت القاعديـلمنشا نجازإوم هيئة المدينة الجديدة بتهيئة وـتق        

للمستنفدين الآترين وفقا للتشريع المعمول به، وتقوم الهيئة  عبيازل عنها بالـالدولة و التن

ة الضرورية ـالقاعدية و المنشآت الحضريل ـة الهياكـكافببتهيئة هذه الأراضي و تحضيرها 

 .اء و الغاز وغيرهاـات و الكهربـالمتمثلة في سكة الطرق

 إطار أحكامفي  المكتسبة الأراضيتنازل عن قطع ت لهيئة المدينة الجديدة أن ولا يجوز

التهيئة و الانجاز حس  المعطيات المحددة عن طريق التنظيم  إتمام أعلاه إلا بعد11المادة 

".
(1)

 

التي تحكم السياسية الأدوات من  لأنهاحق الانتفاع والاستغلال  إقرار إلى وقد ذه  المشرع

  .الاقتصادية في المدن الجديدة

ترتيص بمنح الم يتحيث  2015من قانون المالية التكميلي لسنة  48كدته المادة أوهذا ما  

 الأراضيالمدينة الجديدة على  بتسييرحق الامتياز للوالي بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة 

.الواقعة داتل محيطها بعد موافقة الوزير المكل  بالمدينة الجديدة "
(2)

 

اري إلى ـع استثمواز مشرـنجطل  المتضمن وعاء عقاري لإالقدم صاح  الامتياز يو 

ق ـالوثائى ـوى علـحتي  ـملب  ـق الطلـدة ويرفـجديالة ـالمدينبتسييـر ة ـة المكلفـالهيئ

  :التصوص ة علىـالمتمثل ـةة المطلوبـالقانوني

                                                           
1

 مرجع سابق 08-02من القانون  12انظر: المادة 
2

 مرجع سابق 01-15من القانون  42انظر: المادة 
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  .هوية صاح  الامتياز )شتص طبيعي أو معنوي ( -

الواقعة داتل محيط المدينة الجديدة والمعلومات الكافية )موقع  الأراضي تعيين -

  .متتل  المتططات ( -المساحة -الأرضية 

متطط  -) رؤوس الأموال نجاز المشروع الوسائل المادية و البشرية المتصصة لإ -

  .مناص  الشغل ...( -الشغل 

  .الضمانات  الكافية لتنفيذ بنود و شروط العقد -

و  ينو الاجتماعي ينوتقوم اللجنة بدراسة الطل  بالتنسيق مع متتل  الشركاء الاقتصادي 

 ، وبعد اتتاذ قرارهاملك الكفاءة يساعدها على أداء مهامهايالجماعات المحلية و أي شتص 

اقتراح منح الامتياز على الوالي  باقتراح الامتياز وبعد موافقة الوزير المكل  بالمدينة  يقدم

وتقوم إدارة أملاك الدولة بتحرير عقد الامتياز الصناعي ، ق الامتيازـالذي يتتذ قرار منح ح

مدة الامتياز والإتاوة كوق و الالتزامات ـات المشروع و الحقـن مواصفـالذي يتضم

  .ارية السنوية المنصوص عليها في دفتر الشروطيجالإ

الامتياز و الإدارة بصفتها الطر   صاح  ع على العقد من طر قيوبعد ذلك يتم التو

عداد عقد الامتياز بعد بإكما سبق ذكره فان إدارة أملاك الدولة تقوم    .المتعاقد الأتر

ستفيد عالما بالقطعة الأرضية التي و يعتبر الم الأعباءمته مع دفتر ءالتحقق في العقار و ملا

 .ورد عليها حق الانتفاع

لى المصالح المتتصة للحصول على رتصة إ يتوجهوبعد استلام المستثمر عقد الامتياز 

المحددة".نجاز المشروع الاستثماري في الآجال  إالبناء و البدء في 
(1)

 

 .العموميةالمطلب الثاني :منح الامتياز الصناعي على أصول المؤسسات  

السياسي تم تصوصية  التوجهل تحويل النظام الاقتصادي للدولة كما تبين و ظفي           

على  حاتالمؤسسات العمومية الاقتصادية بهد  تحقيق فعالية اقتصادية من تلال الانف

صول أعد منح الامتياز على يو ،للموارد ثلمالمستثمرين و الاستتدام الأفضل و الأ

راك إشـ لكفاءة الاقتصادية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية و تسعى الدولة إلىل االمؤسسات دعم

                                                           
 مرجع سابق 08 – 02من القانون  12انظر: المادة  1
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ن المستثمر و ـة بيـر الماليـي المتاطـف ركةذا العقد المشاـث يتم في هـاص حيـاع التـالقط

 .الدولة

أوت   26المؤرخ في  26-95بموج  الأمر رقم  العمومية  ولقد تم توصصة المؤسسات 

من الأمر  26و نصت المادة    .المؤسسات العمومية الاقتصاديةعلق بتصوصه تالم 15

الدولة  تنشئنه " أالمتعلق بتطوير الاستثمار على  2001أوت  20المؤرخ في  03 -01

 قصد ضمان تمويلها لتطوير  صول المؤسسات العمومية المنحلة،أى من بق  تمما  اانطلاق

يرها إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار سند تسيية عقارية وغير منقولة ظحاف الاستثمار، 

 أعلاه "  6المذكور في المادة 

 صول المتبقية الفرع الأول : الأ 

ة ـة إلى الوكاليقتبول المـصة من الأنـكوتة العقارية المظـاد تسيير الحافـسنإتم            

المرسوم التنفيذي من  13ة و الضبط العقاري وهذا ما نصت عليه المادة ـة للوساطـالوطني

ة و يـقتبول المـصن الأـة منـة المتكوـة العقاريظـر الحافيـسند تسيي على انه "  153 -09

 ا ـة تدريجيـرجعـة المستــصول الفائضالأ

ى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط وذلك إلدة في المناطق الصناعية ـالمتواج يضاو الأر

.لحسا  الدولة "
(1)

 

مديرية أملاك الدولة و بين مبرمة اتفاقية  ة يتم التسيير على أساسيمستوى الولا وعلى 

  .الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري

صول " يتم منح الأب ةصيغة منح الامتياز و الهيئة المكلف 122 -07وحدد المرسوم          

ي المفتوح أو بالتعهدات نلالتنازل أو منح حق الامتياز بالتراضي وعن طريق المزاد الع

أعلاه ى ة العقارية و الثانية المبنية في المادة الأولظصول المكونة للحافالمتتومة عن الأ

سد نأعلاه عن طريق لجنة ت 19وبناء على اقتراح الوكالة الوطنية المذكورة في المادة 

 ها إلى مصالح الولاية و تتكون من :تمانأ

  .س(ئيالوالي أو ممثليه )ر -

 .الممثل المحلي للوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري المذكور أعلاه -

                                                           
1

 مرجع سابق 09/153انظر مرسوم التنفيذي 
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 .مدير أملاك الدولة -

  .المصالح الفلاحيةمدير  -

  .مدير المؤسسات الصغيرة و المتوسعة و الصناعية التقليدية -

 .المدير المكل  بالصناعة -

 .يد اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارحاك الوبمدير الش -

.تكريس أراء اللجنة بالموافقة في قرارات يتتذها الوالي " -
(1)

 

غير مبينة إذا كانت  صول العقارية مبينة أوويتم التنازل عن طريق المزاد العلي للأ     

  :موجودة على مستوى

  .بلديات ولايات الجزائر عنابة و قسنطينة -

  .البلاد بلديات مقر الولاية و مقر الدائرة للولايات الأترى في شمال -

بلديات مقر الولاية لولايات الهضا  العليا ." -
(2)

 

مبينة  صول العقارية مبينة أو غيرويتم التنازل أو منح الامتياز بالتراضي عن الأ      

تلك الموجودة في بلديات جنو  البلاد بالتراضي ."كذا الموجودة تارج البلديات و 
(3)

 

 نجاز المشاريع الاستثمار ذات أهميةبالتراضي لإ ويمكن التنازل أو منح حق الامتياز      

ي بناء على اقترح المجلس الوطن للاستثمار مهما كانت طنتاصة بالنسبة للاقتصاد الو

  .صول العقاريةموقع الأ

ه " ـنأعلى  2009ماي  02المؤرخ في  153 -09وأضا  المرسوم التنفيذي رقم       

ة التابعة يقتبأو المحدود أو بالتراضي على الاصول الميمنح الامتياز بالمزاد العلي المفتوح 

و  02صول الفائضة المذكورة في المادتين للمؤسسات العمومية المستقلة  وغير مستقلة والأ

.أعلاه " 03
(4)

 

 11 -06تنفيذ للأمر لجاء  122-07أن المرسوم التنفيذي  إلى   الإشارةجو ي         

التابعة  ييحدد الشروط و كيفيات منح الامتياز عن الأرض 2006أوت  30المؤرخ في 

للأملاك التاصة للدولة لفائدة الأشتاص المعنويين التابعيين للقانون التاص أو العام و 
                                                           

1
يحدد شروط و كيفيات تسيير الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير  123-07من المرسوم التنفيذي  22انظر: المادة 

 (25/04/2007الصادرة بتاريخ  27مستقلة و الاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الاصول المتوفرة ) ج ر عددال
2

 مرجع نفسه 07/123من المرسوم التنفيذي  23انظر: المادة 
3

 مرجع نفسه 123-07من المرسوم التنفيذي  24انظر: المادة 
4

 مرجع نفسه 153-09من المرسوم التنفيذي  4انظر: المادة 
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المتبقية  صولالأ 153 -09جان  و حدد المرسوم أو أ نن و طنينييالأشتاص الطبيعي

  .الفائضة والأصول

على  2003المتضمن قانون المالية لسنة  11-02من القانون  80ونصت المادة          

بالتراضي لفائدة المستثمرين بالنسبة  رجاينه " يمكن التنازل أو منح حق الامتياز أو الإأ

ة للمؤسسات العمومية المحلة يقتبصول المللعقارات المبينة أو الغير مبنية المكونة من الأ

.المتعلق بتطوير الاستثمار " 03-01مر الأ وفقا لأحكام
(1)

 

و حماية  153-09المرسوم سيما  و لا 04-08الأمر  ح لنا من تلال أحكامتضوي        

و الفائضة ثم تكريس منح الامتياز و التتلي  المتبقيةصول ة العقارية المتكونة من الأظللحاف

منح عقد الامتياز الصناعي يكون بوالترتيص ، هائيا عن الأصل العقارينعن التنازل 

قرار من الوالي بناء على اقتراح لجنة المساعدة على تحديد الموقع ببصيغة التراضي 

صول مقابل دفع الإتاوة سنوية تحددها إدارة ويتم منح الأ، وترقية الاستثمار و ضبط العقار

  .أملاك الدولة

  153 -09و  122 -07أولا : الإتاوة السنوية في إطار المرسوم 

في  ي للأصل العقار التجارية( من القيمة %5) 20 -01 ـ:قدر الإتاوة السنوية بت         

  .حالة منح الامتياز بالتراضي

ي في حالة منح حق الامتياز عن طريق المزاد نوتقدر بالمبلغ الناتج عن المزاد العل        

(سنة على أساس تقييم 11السنوية المحددة كل) الإيجاريةويتم تحيين قيمة الإتاوة ، "ينالعل

.تعده مصالح أملاك الدولة"
(2)

 

 ثانيا : الإتاوة السنوية في إطار قوانين المالية 

ستثمار الصناعي قام المشرع بتتفيض قيمة الإتاوة السنوية طبقا للمادة للا اتحفيز        

 .2011من قانون المالية لسنة  15

 90 %  ن تمتد من سنة واحدة إلى ثلاث أنجاز الاستثمار التي يمكن إتلال فترة

 .سنوات

 50 %  سنة إلى ثلاث سنواتمن ن تمتد أتلال فترة الاستغلال التي يمكن.  

                                                           
1

 (25/12/2002الصادرة بتاريخ  86)ج ر عدد 2003المتضمن قانون المالية  24/12/2002المؤرخ في  11- 02انظر: القانون 
2

 مرجع سابق 153 – 09من المرسوم  20: المادة 
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  المدة  هتمسة عشرة سنة و ترتفع بعد هذ (15)الدينار الرمزي للمتر المربع تلال

.كبير "امة في ولايات الجنو  القبالنسبة للمشاريع الم % 50إلى 
 (1)

 

 62قام بتتفيض الإتاوة السنوية بموج  المادة  2015ما قانون المالية لسنة أ          

.من القيمة التجارية للقطعة الأرضية " 33\1وأصبحت تمثل
(2)

 

منحت امتيازات إضافية و تتفيضات  2017من قانون المالية لسنة  80بموج  المادة و

  .الجغرافي للمشروععلى مبلغ الامتياز حس  الموقع 

 ولايات الشمال  -1

 95 %  نجاز المشروع و التي قد تمتد من سنة واحدة إلى تمسة إتلال فترة

  .سنوات

 75 % مدة الامتياز انقضاءتلال فترة الاستغلال التي تمتد إلى غاية.  

  .و الجنو  اولايات الهضا  العلي -2

 من مبلغ إتاوة % 90الرمزي للمتر المربع تلال مدة عشرة سنوات و  الدينار 

  .أملاك الدولة بعد انقضاء هذه المدة

  .ولايات الجنو  الكبير -3

 من مبلغ إتاوة% 95 و الدينار الرمزي للمتر المربع تلال مدة تمسة عشرة سنة 

 .أملاك الدولة بعد انقضاء المدة

ن أأملاك الدولة مرفقا بدفتر الشروط ويج   القرار الإداري من قبل إدارة عدي           

 :يتضمن

 من الباطن قبل الانتهاء من المشروع أو التأجيرالتنازل  عمن.  

 التنازل على حق الامتياز لمدة تمسة سنوات ابتداء من تاريخ الامتياز عمن.  

  تتراوح بين  إضافية أجالا المشروع يمكن منح صاح  الامتياز إتمامفي حالة عدم

.سنة و ثلاث سنوات "
(3)

 

                                                           
1

 مرجع سابق 11 – 11من المرسوم  15انظر: المادة 
2

الصادرة بتاريخ  77)ج رعدد2017يتضمن قانون المالية لسنة  2016ديسمبر  28المؤرخ في 14-16من القانون  80المادة انظر: 

29/12/2016) 
3

 مرجع سابق 153 – 09من المرسوم  23و  21انظر: المادتان 
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نجز مشروعه الاستثماري طل  تحويل حق أالمشرع للمستثمر الذي  لوتولقد           

لاك ـذي تحدده مصلحة أمـجل سنتين بعد تسديد سعر التنازل الأالامتياز إلى تنازل في 

  122-07  المرسوم ـة بموجـالدول

  لاكتسا  الملكية " فالدولة تبقى مالكة بالتنازل تم التتلي عنه كسن  أ آنفاو كما ذكرنا 

للقطعة الأرضية الممنوح الامتياز عليها فالمستفيد يمنحه الامتياز الحق في الحصول على 

ت عن طريق البيع أو آيمكنه التنازل عن البيانات و المنشو ، حق الانتفاع في الملك ذاته

.التوريث
(1)

 

 تياز ثالثا : مدة الام

يستفيد المستثمر بموج  عقد الامتياز الغير قابل للتنازل من حق الانتفاع لمدة            

  .اها ثلاث وثلاثون سنة قابلة للتجديد مرتين و أقصاها تسع و تسعون سنةنأد

ديد الامتياز تسترجع الدولة الأصل المتبقيجفي حالة عدم ت
(2)

و بالنسبة لشكل التنازل  

ن الملكية تكون بموج  إللمستثمر إذا كان الأصل العقار المتبقي أقيم عليه بيانات فالممنوح 

عند إتمام مشروع " 04 -08من الأمر  13نصت عليه المادة ما ، وهذا توثيقيعقد 

رة من المستثمرين على الأرض الممنوح جات المنبنايملكية ال جبارياإ رسالاستثمار تك

.عقد موثق "با الأتير و درة من هذبمباامتيازها وجوبا 
(3)

 

 شغالمعاينة المشروع ومدى التزامه بدفتر الشروط و تنفيذ الأبوتقوم الهيئات المتتصة  

نه أعلى  04-08مرمن الأ 14نصت عليه المادة  س و معايير البناء وهذا مايالمنجزة للمقاي

قابلة للتنازل فور العقاري الناتج عن حق الامتياز العيني ات و الحق بنايكون ملكية الت" 

الفعلية من طر  الهيئات  عاينةالانجاز الفعلي لمشروع الاستثمار والبدء في النشاط بعد الم

  ".المؤهلة

ر تعده إدارة ـق محضـة للاستثمار عن طريجار الموـالعقحيـازة رع المستثمر في يشو 

 ةـأملاك الدول

                                                           
1
 .136تاتولت فاطمة، مرجع سابق ، ص 
2

 مرجع سابق 153 – 09من المرسوم  16انظر: المادة 
3

 مرجع سابق 04-08ر: الامر انظ
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ملية حيازة و بدء الانتفاع من جسد عتمن دفتر الشروط "  28وهذا ما نصت عليه المادة  

طر  المستفيد من حق الامتياز على القطعة الأرضية الممنوحة عن طريق محضر معد 

.من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة مباشرة بعد تسليم عقد منح الامتياز "
(1)

 

رتصه ك ،نجاز مشروعه بعد الحصول على كل الوثائق القانونيةإفي  رع المستثمرشيو 

  .وإنشاء رهن رسمي البناء

 لثقافةملاك الدولة الذي يعلم مدير اأوإذا اكتش  ممتلكات ثقافية يج  عليه إبلاغ مدير  

.للولاية "
(2)

 

ن أولا تستطيع الإدارة  ،الضرائ  والرسوم - صاح  الامتياز يدفع كل المصاري  يلتزمو

متصلة التعديل على البنود ال سلطةجميع بنود عقد الامتياز و إنما تتص   تعديلل بوتتنا

 فلاحق للإدارة فيبسير المرفق العام وهي البنود التي لها طابع تنظيمي، أما البنود التعاقدية 

."زلامتياابالاتفاق مع صاح  ها إلا تعديل
(3)

 

قيد بكل البنود ولا يستطيع المستفيد تغيير الغرض المحدد للمشروع الاستثماري و الت  

 في العقد  ةالمحدد

 ائضةفصول الالفرع الثاني : الأ

تتناس  مع نشاط المؤسسة العمومية لا عقارية التي الملاك الأائضة هي فصول الالأ          

ي أو بالتراضي عن نس المشرع عملية التنازل عن طريق المزاد العلالاقتصادية ولقد كر  

أو بعقد توثيقي حس   مشروعه بعقد إداري بإنجازصول الفائضة في حالة قيام المستفيد الأ

عمليات التنازل  سكر  ت"  122 -07من المرسوم التنفيذي  32المادة بعة الموقع عملا يطب

إدارة أملاك  هي أو بالتراضي بعقد إداري تعدنأو منح حق الامتياز عن طريق المزاد العل

من المستفيد من التنازل أو صاح   اكتتا ائض فأو  بنيم بأصلالدولة عندما يتعلق الأمر 

رفقت نماذج منه بهذا المرسوم أو بعقد توثيقي عندما أحق الامتياز لدفتر الشروط الذي 

 يتعلق الأمر بأصل متوفر على مستوى المنطقة الصناعية" 

                                                           
1

 مرجع سابق 153-09من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي  20انظر: مادة 
2

 مرجع سابق 152-09من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم  6انظر: مادة 
3

 .146بلكعيبات مراد ، اطروحة سابقة ، مرجع سابق ص 
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راءات ـوإجية العقار المحافظـةة بالشهر في ـام التاصـحكالألتوثيقي إلى اويتضع العقد 

  .لـالتسجي

الأراضي التي تسترجع و  122 -07من المرسوم التنفيذي  06حددت المادة  لقدو        

ائضة و تحوزها ف صولاأصول الفائضة " تسترجع الدولة الأراضي التي تعتبر تشكل الأ

.المؤسسات العمومية و غير لازمة موضوعيا لنشاطها "
(1)

 

اللجنة و تشكيلتها المكلفة بدراسة حالة الأراضي ما إذا كانت  أيضا تم تحديدو        

.ضرورية في نشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية "
(2)

 

ن القطعة غير ضرورية أوتقوم اللجنة بدراسة تقنية واتتاذ قراراتها فإذا ما رأت         

ة ـتاص بكل قطع ينقتداد مل  ـة بإعـر أملاك الدولـوم مديـموضوعيا لتسيير المؤسسة يق

.والمواصفات عن العقار و تحيله إلى وزير المالية "   ـات ن المعلومـأرضية يتضم
(3)

 

ضي المتواجدة في المناطق الصناعية اويتم إدماج الأملاك العقارية الفائضة والأر       

.ملاك التاصة للدولة مجانا "الأضمن 
(4)

 

قوم مصلحة أملاك الدولة تالقانونية و س عملية استرجاع وفق الكيفيات والأشكالوتكر  

بإعداد عقود القطع الأرضية المسترجعة بعد إتمام إجراءات الاسترجاع حس  الأشكال 

  :الآتية

يل بصول الفائضة التابعة للدولة والمحازة على سإعداد محضر تسليم بالنسبة للأ -1

  .الصناعيةالانتفاع من طر  المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المنطقة 

صول التي تعود ملكيتها للمؤسسات إعداد عقد تحويل و محضر تسليم بالنسبة للأ -2

.العمومية الاقتصادية و المنطقة الصناعية "
(5)

 

تم تقديره يويج  على الدولة دفع مبالغ مالية للمؤسسات العمومية مقابل عملية استرجاع و  

 .ذا طريقة التسديدكوفق وضعية الملك و

 مثل المبلغ قيمة العقار المسترجعي.  

                                                           
1

 مرجع سابق 122-07انظر: المرسوم التنفيذي رقم 
2

 سبق ذكره 122-07انظر مادة 
3

 مرجع نفسه 122-07من المرسوم  10-08انظر المادتان 
4

 مرجع سابق 153-09من المرسوم  11انظر المادة 
5

 سبق نفسه 153-09من المرسوم  12انظر المادة 
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  تسترجع الدولة بدون مقابل الأراضي الفائضة المحددة التابعة لها على سبيل الانتفاع

  .من المؤسسات العمومية

 ين حس  قيمة العقاردو كلى للأاء جزئي غلإ.  

 " تسديد جزئي و مسح جزئي لدين المؤسسات العمومية الاقتصادية.
(1)

 

صول الفائضة يتم ن تسيير الأإف 153-09و  122-07 ينحكام المرسومأومن تلال        

ويتم أيضا إعداد العقود بعد تسديد  ،من طر  الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري

رتص منح الامتياز لصالح المستثمرين عن طريق يو   ،و تسليم الملك العقاري ثمنال

 ي أو عن طريق التراضينالمزاد العل

فيما  آنفاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لنقس الشروط المذكورة الأتضع تو

 .قيةتبصول الميتص الأ

 المطلب الثالث :منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 أولا : المناطق الصناعية 

ن أالمتضمن قانون الأملاك الوطنية على  30-90من القانون  03لقد نصت المادة         

  امتلاكيهالأترى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية التي تؤدي وظيفة نية لوطا "الأملاك

 ومالية فتمثل الأملاك الوطنية التاصة " 

 ثداستحالمناطق الصناعية المحرك الرئيسي في إصدار التنمية الاقتصادية وتم ا وتعتبر

 18المؤرخ في  45 -73لتهيئة المناطق الصناعية بموج  الأمر استشارية  لجنة

-84و  55-84 يـن  المرسومـموجبرها ـوتم تحديد شروط إدارتها و تسيي1973فيفري

  .تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية يـنالمتضمن 1984مارس  3ن في يـالمؤرت 56

ي نوطاله آليات و هيئات و إحداث المركز طيتم تسيير المناطق الصناعية بواسو         

نوفمبر  22 في المؤرخ   276-80بموجـ  المرسوم رقم   العمرانـي نجازالإللدراسات و 

نجاز المناطق الصناعية وتسييرها مؤقتا الذي تم حله في سنة إ ته اومن اتتصاص 1980

التعمير للقيام لتطبيقية في بحاث اه بالمركز الوطني للدراسات و الأضوتم تعوي 1983

                                                           
1

 مرجع سابق 122-07من المرسوم  15انظر مادة 
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و المناطق ذات الاستعمال النوعي أبدراسات و أشغال التهيئة التاصة بالمناطق الصناعية 

  .ة الجزائرحيانالتاصة ب

قامت الدولة بإصلاحات اقتصادية وقدمت تسهيلات للمستثمر التاص منها القانون و        

.استثمارية "لمستثمرين لتجسيد مشاريع لالذي نص على منح أراضي  25 -88
(1)

 

رمزي الوصلت إلى الدينار  يةمنحت شروط امتياز 12-93وفي إطار المرسوم التشريعي 

.تابعة للأملاك التاصة يعلى أراض
(2)

 

لاستقبال المشاريع الصناعية حيث تقوم  ةقع استراتيجياولقد أصبحت المناطق الصناعية مو

  .الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بإنشاء مناطق صناعية جديدة

ة في لـن الفرق المتمثـار في إطار الاستثمار إلى مجموعة مـول على العقـع الحصـويتض

 ازلـالتن

 .الامتياز الذي يتحول إلى تنازل وأ 

التاص بتحديد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن  11-06ولقد كان الأمر         

 : بـ نجاز مشاريع استثمارية الذي جاءالتابعة للأملاك التاصة للدولة والموجهة لإ يالأرض

  .ن سنة قابلة للتجديديتحديد مدة الامتياز لأول مرة وجعلها عشر -

موج  قرار باضي رالتي أو نالترتيص بالتنازل أو بالامتياز عن طريق المزاد العل -

ة ـع و ترقيـد الموقـدة على تحديـة المساعـراح من لجنـاء على اقتـوالي بنالمن 

موج  لائحة من المجلس الوطني للاستثمار التي بار أو ـار و ضبط العقـالاستثم

  .تستفيد من نظام الاتفاقية

تهيئة  ائدة مؤسساتأملاك الدولة بتحويل ملكية العقارات التابعة لها لف " وتقوم إدارة

لأجهزة باكتسا  ا هذهقوم تهرة وبعدما شموج  عقود إدارية مبالمناطق الصناعية وذلك 

ة "شهرة عقود توثيقية مطواسب ينهذه العقارات تقوم بإعادة التنازل عليها لفائدة المستثمر
.
  

                                                           
1

الصادرة بتاريخ  28المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية التاصة الوطنية ).ح. ر عدد  1988جويلية  12المؤرخ في  25 -88القانون  انُظر:

 (1988جويلية  13
2

 مرجع سابق 93 – 12من المرسوم التشريعي رقم  23انظر: المادة 
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مهام تهيئة المناطق الصناعية  إسنادتم  119-07وبموج  المرسوم التنفيذي رقم          

للوكالة صفة  4إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري وهذا ما نصت عليه المادة 

 :للقيام بما يأتي الصفةالعقاري وهي مؤهلة بهذه  مرقيال

تر آضاء فنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل تهيئة الأوعية العقارية لإ -

  .يمتصص للنشاط الاقتصاد

  .على العقار المتواجد في المنطقة الصناعية هويلتزم المستثمر تنفيذ الشروط بعد حصول     

  .الحصول على رتصة البناء بناء على الطل  مقدم من قبل المستثمر -

  .جال المحددة في العقدنجاز المشروع الاستثماري في الآإ -

  .مطابقةالالحصول على شهادة  -

  .المحدد له استغلال العقار في الغرض -

بمتتل  الشبكات و القنوات  المتعلقة  ل القطعة الأرضية يالقيام بأشغال توص -

  .ري صبالكهرباء و الغاز و الماء و الت

  .شغال الصيانة و المحافظة على نظافة المنطقة الصناعيةأالقيام ب -

   .دفع الإتاوة السنوية الناجمة عن عملية الاستغلال -

المناطق الصناعية لولاية تبسة تتوزع على بلدية تبسة و العوينات على مساحة  نأو يلاحظ 

عقود حصص مفتوحة اما  164حصص منشأة و  178هكتار مهيئة على  207.5تقدر بـ 

عقد  212تحتل مكانة مرموقة بالنسبة للقطاعات الأترى بعدد فالصناعي  امتياز في المجال

امتياز
1
. 

من وسائل عرض العقار الصناعي،  الصناعية هي وسيلةالمناطق إن إنشاء وتسيير  

فتنظيم هذه المناطق وسيرها بطريقة جيدة تسمح بجل  المستثمرين إليها وبالتالي تحقيق 

  تنمية محلية وتلق مناص  شغل.

 ثانيا :مناطق النشاطات :

نجاز ة العقارية للجماعات المحلية في شكل مناطق نشاطات لإظتم استغلال الحاف          

وفق أدوات التهيئة و التعمير  هاالمشاريع  الاستثمارية ويتم التنازل عن الأراضي بعد تهيئت

                                                           
1
 .03انظر : الملحق   
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 27-76ضمن الشروط المحددة في المرسوم 
 
موج  عقود إدارية أو قرارات إدارية ب

م نظاالدولة  يالمجلس الشعبي البلدي بعد المصادفة على المداولة وبعد تبن ئيسيصدرها ر

المؤرخ  30-90القانون  صدورق و التكي  مع الإصلاحات الاقتصادية وبعد اقتصاد السو

-90قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم و القانون  تضمنالم 1990/  12/  01في 

من  30للجماعات المحلية و نصت المادة  يةعطى صلاحية تسيير الحافظة العقارأالذي  25

 المهمة القائمة للوكالة في حيازة جميع العقارات تتمثل "   405 -90المرسوم التنفيذي 

الحقوق العقارية  المتصصة لحسا  الجماعات المحلية و نقوم بنقل الملكية هذه  أو 

وتتنقد علاوة على ذلك العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا  العقارات أو الحقوق العقارية

للتنظيم الجاري العمل به "
(1)

 

 وتأكيد التعمير يساعد الوكالة أجهزة الجماعة المحلية في تحضير 45المادة  وتضي 

 .تهااها العامة وفي حدود إمكانتمهوإعدادها وتنفيذها وذلك في إطار م  والتهيئة

قا يضي المقررة و المناطق متتلفة الأنشطة تطبان تقوم بترقية الأرأويمكنها           

ى ـة إلـا بالإضافـة ذلك ويمكنهـوم بترقيـ  من تقـتكل ررة أوـلوسائل التعمير و التهيئة المق

الحقوق العقارية لحسابها التاص و التنازل عنها  العقـارات أوازة ـة حيـبعملي ادرـن نبأذلك 

. 

  .النشاطات أصبحت تسيير من طر  الوكالة طقانومن تلال أحكام المواد السابقة الذكر فم

قدمون يجهون و يتون في الحصول على أوعية عقارية والراغبن وفالمستثمر           

وتتكل  الوكالة المحلية بإعداد عقود التنازل وهذا ،  طلبات منح الامتياز إلى الوكالة المحلية

" تتدتل الوكالة حس  القواعد المعمول  405 -90من المرسوم  06ما نصت عليه المادة 

ما  يبها طبيعيا أو وفق الأعرا  و العادات الممارسة حين إتمام الحيازة أو التنازل العقار

 .أعلاه" 05عدا الأحكام المتالفة لدفتر الإعياء المذكور في المادة 

ناطق المطلو  ادت المفمتعلق بترقية الاستثمار استال 12-93وبصدور المرسوم التشريعي 

نجاز المشاريع الاستثمارية و لإ اتقامة مناطق نشاطترقيتها من تتصيص قطع ارضية لإ

 يطبق نظام التنازل المباشر لصالح المستثمرين 

                                                           
1

 ابقمرجع س 405-90انظر: المرسوم التنفيذي 
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ة العقارية فظمام عجز الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين على تسيير الحاأو         

نشاطات تم حل الوكالة المحلية و تعويضها بالوكالات و الاستغلال اللاعقلاني لمناطق ال

 5المؤرخ في  408-03الولائية و المجالس الشعبية الولائية بموج  المرسوم التنفيذي رقم 

يينالحضر ينو التنظيم العقاري حداث وكالات محلية للتسييرإ عداويحدد ق 2003نوفمبر 
(1)

 

مصالح وزارة  ستوىاستشارية على م نشاء لجنةإديد في هذا المرسوم هو الجو       

  تها في عملية التنازل"أدلى برتالداتلية و الجماعات المحلية 

لجنة لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية  تنشأ"  كررم 27وحس  المادة       

والتنظيم  تكل  بتعيين المناطق والقطع الأرضية التابعة للوكالات المحلية للتسيير كةمشتر

 ي " طنعد وببرامج تبادر بها الدولة ولها  لإنجازالعقاريين الحضريين والمتصصة 

ر  صالتابعة للوكالات المحلية تحت ت يضا" توضع الأر1 مكررة 27ونصت المادة       

عقد التنازل  وتتكفل الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين بإعداد، الدولة "

 الشكل الإداريضمن 

 الأملاك الوطنيةقانون المتضمن المعدل والمتمم   30-90من القانون  120ونصت المادة  

لقانون    ر  التي تتعلق بأملاك الجماعات الإقليميةصنه " تتضع عقود التسيير أو التأعلى 

  ".صريحة متالفة الولاية وقانون البلدية ما لم تكن هناك أعمالا تشريعية 

ي أو نتكون عن طريق المزاد العل اتفالتنازل عن الأراضي المكونة لمناطق النشاط      

عي يسه المرسوم التشربالتراضي وفق الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي كر  

ة صدور ياغبه إلى  ل هذا النظام معمولاظو، ليه الامتياز القابل للتنازلآلتعزيز  93-12

ملاك الأيحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على  152-09والمرسوم  04-08الأمر 

  .التاصة للدولة

و تكتسي مناطق النشاطات في ولاية تبسة اهمية كبيرة بسب  توزيعها الجغرافي عبر كامل 

ترا  الولاية بغية تلق نشاط اقتصادي تاصة في المناطق المعزولة و المحرومة 
(2) 

 

                                                           
1

ديسمبر  22المؤرخ في  405-90المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  408-03انظر: المرسوم التنفيذي رقم 

 (2003الصادرة  بتاريخ  68الذي يحدد احداث الوكالات الولائية للتسير و التنظيم العقاريين الحضاريين )ج ر عدد  1990
2
 .02انظر ملحق  
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 ثالثا : المناطق الخاصة 

ففي مجال الاستثمار عملت الدولة على تشجيع   للتنمية الاقتصادية المتكاملة،تحقيق     

حيث منحت امتيازات لصالح المستثمرين في المناطق التاصة بموج   الاستثمار، 

  :نوعين هما إلىهذه المناطق  قسمو الذي  12-93المرسوم التشريعي 

 المناطق المطلوب ترقيتها  -1

 1991سبتمبر  14المؤرخ في  321-91سوم التنفيذي أحكام المر بالرجوع إلى    

 3-87من القانون  51كيفيات تحديد المناطق الواج  ترقيتها في إطار المادة  نضمتالم

" تتكون  أنه التهيئة العمرانية المعدل و المتمم على نالمتضم 1987جانفي  27المؤرخ في 

عند الاقتضاء بقرار  جعا و يراالمناطق الواج  ترقيتها من البلديات التي تحدد قائمته

و ة المكلفة بالجماعات المحلية طة المكلفة  بالتهيئة العمرانية و السلطمشترك من السل

ة المكلفة بالمالية بعد استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس طالسل

.الضوابط الديمقراطية و المادية و الاجتماعية الاقتصادية
(1)

 

  :وتتميز المناطق الواج  ترقيتها بتاصتين

-
ارنة بالمناطق قوجود تحل  واضح في هيكل الإنتاج الزراعي و الصناعي م 

دام المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الصناعي نعذلك من تلال ا الأترى و يتجسد

التدماتي أو التجاري أو 
 

-
لهيكل الإنتاج مقارن  ل  واضح في الهياكل الأساسية الاقتصادية المرافقةتوجود ت 

السكك  ،صلات الطرقال  على مستوى شبكة موتظهر التيبالمناطق الأترى و 

القائمة المتمثلة على  التجهيزاتمحطات النقل الجوي، وعلى مستوى  ،الحديدية

.الكهرباء " ، الغاز ، كالماء ،المرافق العامة تصوص فيال
(2) 

المتضمن الأملاك الوطنية منح عقد المتمم والمعدل  30-90ولقد نص القانون           

.الواقعة في المناطق المطلوبة ترقيتها " يضاالتنازل أو عقد البيع على الأر
(3)

 

                                                           
1

 مرجع سابق 321من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  1انظر: مادة 
2

 .73توادجية حنان سميحة، اطروحة سابقة ، ص 
3

 .88تتولت فاطمة، مرجع سابق ص 
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-91موج  القانون ب 1992صدر قانون المالية لسنة   وفي إطار ترقية الاستثمار         

منه على إمكانية  161موج  المادة بو الذي أكد  1991ديسمبر 18المؤرخ في  25

  مراعاةحيث نصت مع  يملاك الوطنية التاصة عن طريق التراضالأالتنازل على 

المتوفرة التابعة  عاريةال المتططات الرئيسية للتهيئة و التعمير يمكن التنازل عن الأراضي

المقيمون نجاز مشاريع استثمارية يقوم بها لإبر ضرورية تتع والتيلأملاك الدولة التاصة 

المستثمرين المعنيين وذلك على أساس دفتر  فائدةمقابل مالي لبن بالتراضي و يمقيالم غير أو

  .ء في حالة عدم وفاء المتنازل له بالتزاماتهلغاالشروط  التنازل و كيفيات الا

لفة تتالمناطق المحرومة والم المشرعدمج أمن نقس المرسوم  4ومن تلال المادة           

مناطق "و  "مناطق محرومة"ج  ترقيتها حيث نص " تعوض العبارات ضمن المناطق الوا

المشار إليها في النصوص  " المناطق الواج  تنميتها" و" ولةعزالمناطق الم"و  "الجنو 

قوانين المالية السابقة لصدور هذا المرسوم بعبارة " مناطق يج  ولا سيما  التشريعية

.ترقيتها "
(1)

 

على  منح الامتياز على الأرض الواقعة في  322-94رقم ولقد نص المرسوم          

نجاز المشروع الاستثماري بعد معالجة الهيئة إالمناطق المطلو  ترقيتها وفي حالة 

تحول إلى تنازل بناء على تقديم يالمتتصة المتمثلة في الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار 

وتتم متابعة المستثمر و مرافقة و  المستثمر طل  منح الامتياز و التصريح بالاستثمار

ن تمنح له المزايا وتعرض  الوكالة مل  المستثمر مرفوقا بالوثائق المطلوبة أمساعدته و

ليغ بشهر وتقوم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بت جلأفي  هيأعلى الوالي الذي يبلغ ر

  .المستثمر بقبول طل  منح الامتياز

على مديرية أملاك الدولة التي تقوم بإعداد عقد منح الامتياز مرفق بدفتر  ويج        

 .لتزم بها أطرا  عقد الامتيازيي يج  أن تالشروط يحدد بنود و شروط ال

 رابعا : مناطق التوسع الاقتصادي :

التصائص و المعايير التي  321-94من المرسوم التنفيذي رقم  04لقد حددت المادة        

  .ناطق التوسع الاقتصاديمها ب زترت

                                                           
1

 مرجع سابق 321-91انظر: المرسوم التنفيذي رقم 
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مناطق التوسع الاقتصادي  قائمةد دنه " تحأعلى  نصتالمرسوم  نفسمن  05لمادة وا      

  :الاعتبار بعينمن نتائج التحاليل التي تأتذ  اانطلاق

.ت و الهياكل القاعدية اللازمة لإقامة الاستثماراتآالمنش -
(1 )

مناطق التوسع  وتعين

بناء على اقتراح الجماعات المحلية بعد استشارة الهيئات المعنية وتستفيد هذه 

  .المناطق من مزايا للتأهيل و الهيكلة

." 1994أكتوبر  17المؤرخ في  322-94وصدر المرسوم التنفيذي رقم 
(2)

تعلق بمنح ي 

الأملاك الوطنية التاصة الواقعة في مناطق تاصة في إطار ترقية الاستثمار  يامتياز أراض

  : الذي تتميز بالتصائص التالية

  ستفيد منه الأشتاص الطبيعيون والمعنويونين أعقد الامتياز يرت  حق انتفاع يمكن  -

 .التاضعون للقانون التاص و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية

  .ة الإداريةسلطالطل  مرفوق بالتصريح بالاستثمار لليقدم صاح  الامتياز  -

  .يقوم الوالي بدارسة الطل  -

  .عقد الامتياز محدد المدة ما بين عشرين و أربعين سنة قابلة للتحديد -

  .صل إلى الدينار الرمز تلال مدة الانتفاعتستفيد صاح  الامتياز من امتيازات ي -

و نص المشرع على إمكانية تحويل منح الامتياز إلى تنازل إذا ما بانجاز المشروع           

ولة قانونا وهذا ما نصت عليه  المادة تالاستثماري تلال المدة المحددة و معاينة الهيئة الم

التنظيم المعمول بهما  " يحق لصاح  الامتياز الحصول على ما يأتي طبقا للتشريع و 06

  .لا مشروع الاستثمار حس  الشروط والآجال المقررةن ينجز فعأ شريطة

  .ما تجديد الامتياز عند انقضائهإ -

قانونا السلطة  تعاينه وإما التنازل بمقابل مالي بمجرد انتهاء المشروع الذي  -

المؤهلة
(3)

 

 فعقد الامتياز في المناطق التاصة يمكن صاح  الامتياز من حق عيني على الأرضية      

ديد أو التنازل حس  الشروط  جن يقدم طل  التأمشروع استثماري لمدة محددة على  لإنجاز

                                                           
1

 مرجع سابق 321-94من المرسوم التنفيذي  5انظر: مادة 
2

يتعلق بمنح امتياز اراضي الاملاك الوطنية الواقعة في مناطق تاصة في اطار  17/10/1994مؤرخ في  322-94انظر: المرسوم التنفيذي رقم 

 (19/10/1994الصادرة بتاريخ  67ترقية الاستثمار ، )ج ر عدد 
3

 المرجع نفسه 322-94من المرسوم التنفيذي  6انظر: المادة 
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ال  تسح الامتياز إذا ما يفالمحددة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بترقية الاستثمار 

  .صاح  الامتياز التزاماته

 خامسا:  المناطق الحرة :

المعدل و  03-01موج  الأمر بي غالمل 93-12ت بموج  المرسوم التشريعي ئنشأ  

ق بالمناطق الحرة المعدل بالمرسوم التنفيذي تعلي 320-94المرسوم التنفيذي رقم و  المتمم

." 439-95رقم 
(1)

              

" المناطق الحرة هي مساحات  320 -94من المرسوم  02ولقد عرفت المادة          

و تجارية طبقا للشروط الواردة أمارس فيها أنشطة صناعية و تدمات تها ددوحة طوبمض

 1993أكتوبر سنة  5المؤرخ  12-93من المرسوم التشريعي رقم  34إلى  25في المواد 

ملاك العقارية في المناطق الحرة الأوكل .   و المذكورة أعلاه ووفق أحكام هذا المرسوم"

  جميع الأملاك نص" ت (3)ليه المادة   ضمن الأملاك الوطنية وهذا ما نصت عنتص

الوطنية العمومية  ملاكالأي التي تشمل عليها المنطقة الحرة في نو المبا الأراضيالعقارية 

مؤرخ أول ديسمبر ال 30-90من القانون رقم  31للدولة حس  الشروط المحددة في المادة 

 قانون الأملاك الوطنية "  تضمن و الم 1990

الشروط الواج  توافرها في طال  الامتياز و  320-94المرسوم رقم ولقد حدد         

  :الكيفيات التي يتم بها منح الامتياز و من بين الشروط

 ا.أو تاص امعنوي اكون طال  الامتياز شتصين أ -1

  .برم بين صاح  الامتياز و وزير الماليةت اتفاقيةموج  بإعداد عقد الامتياز  -2

  .إعداد دفتر الشروط يتضمن حقوق و التزامات صاح  الامتياز -3

  .ي أو بالتراضينطريق المزاد العل عنمنح عقد الامتياز  -4

  .تكل  الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بمنح الامتياز -5

  .المحافظة على المنطقة الحرة و حمايتها -6

  .به احترام شروط الأمن و البيئة طبقا لإحكام التشريع المعمول -7

                                                           
1

الصادرة بتاريخ  67يتعلق بالمناطق الحرة و ضبط حدودها )ج ر عدد  1994-10-17المؤرخ في  320-94انظر: المرسوم التنفيذي رقم 

19/10/1994) 
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ودفع المصاري  المتعلقة التجارة التارجية احترام القوانين المعمول بها فيما يتص  -8

د الامتياز يمكن ـفعق ، التشغيل ذي يحكم ل و القانون الـوق التسجيـبالضرائ  و حق

 اعـمن الانتف رـالمستثم

  .و استغلال العقار 

  .الاستغلالة عن عملية جممين على الأتطار و الحوادث الناأالت -9

 المتتصة.دارة الإبترتيص من إلا عدم التنازل عن حق الامتياز  -10

  .هيئة و البناء و التجهيزتشغال البأالقيام  -11

  .تلال المستفيد بالتزاماتهإفسخ عقد الامتياز في حالة  -12

سنة قابلة للتجديد مرة أترى باتفاق كتابي  40مدة الامتياز محددة تصل إلى  -13

  .( سنوات05مدة كل منها تمسة ) لفترات يديد ضمنجتياز بتويمكن تمديد هذا الام

ن الامتياز في إطار المناطق الحرة مجرد ترتيص أ 320-94وطبقا للمرسوم       

ستغلال أو ما يسمى بعقود التشغيل المؤقت للأملاك الوطنية فهو يقوم على فكرة لال

.الاستغلال فقط "
(1)

 

 المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة  سادسا :

إنشاء المناطق التي تتطل  مساهمة الدولة بقررت الدولة دفع عجلة الاستثمار              

تطوير الاستثمار و يتم تحديد  المتضمن المعدل و المتمم  03-01ل الأمر ظنجازها في لإ

 355-06هذه المناطق من طر  المجلس الوطني للاستثمار بموج  المرسوم التنفيذي 

ع ــنجاز المشاريإر من ــويستفيد المستثمالمعدل والمتمم   09/10/2006المؤرخ في 

من طر  ات و المراقبة المقدمة ــالتدم  و تقديمعدة ث المساـة من مزايا من حيــالاستثماري

اء و التتفي  من دفع الحقوق و الرسوم المتتلفة تاصة عفالهيئة الإدارية المتتصة والإ

  .ائية و الجمركيةبفز الجاالحو

د فيستتنه " أالمعدل و المتمم على  03-01من الأمر 10نصت عليه المادة  وهذا ما         

  :من مزايا

  .التي تتطل  تنميتها مساهمة تاصة من الدولة المناطق نجز في الاستثمارات التي ت -
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الوطني لاسيما عندما  للاقتصادذا الاستثمارات ذات الأهمية التاصة بالنسبة كو -

ظ على البيئة و تحمي الموارد ـن تحافأنها أشمن ة ــنستعمل تكنولوجيات تاص

 .إلى تنمية مستدامةتفضي ة وــالطبيعية وتدتر الطاق

أدناه المناطق في الفقرة  18المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة  يحدد          

  .أعلاه " 02أعلاه و كذا الاستثمارات المذكورة في الفقرة ( 1)

 2016أوت  03المؤرخ في  09-16من القانون رقم  12هذه المزايا حددتها المادة         

يتعلق بترقية الاستثمار
1
.  

 بعنوان مرحلة الانجاز  -1

تص السلع المستوردة التي تدتل مباشرة في يالإعفاء من الحقوق الجمركية فيما  -

  .نجاز الاستثمارإ

أو ة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يتص السلع و التدمات المستورد -

  .نجاز الاستثمارإمحليا التي تدتل مباشرة في  ةتناقلما

نقل الملكية بعوض و الرسم على الإشهار العقاري من كل  الإعفاء من دفع حق -

  .يمعنالمقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار ال

الوطنية  الإعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك -

نجاز ة حق الامتياز على الأملاك الوطنية المبينة و غير المبينة الموجهة لإنضمتالم

 المشاريع الاستثمارية

  .لحق الامتياز الممنوح دنياو تطبق هذه المزايا على المدة ال 

يجارية السنوية المحددة من قبل مصالح من مبلغ الإتاوة الإ % 90بنسبة  تتفيض -

  .نجاز المشروعإأملاك الدولة تلال فترة 

العقارية التي ( سنوات من الرسم العقاري على الملكيات 10الإعفاء لمدة عشرة ) -

 .تدتل في إطارالاستثمار، ابتداء من تاريخ الاقتناء

الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يتص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في  -

 س المال.أر

                                                           
1
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 لال:غبعنوان مرحلة الاست -2

يستفيد  ( سنوات03بطل  من المستثمر لمدة ثلاث ) جبائيةبعد معاينة المصالح ال    

  من :

 .الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات -

  .الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وعلى النشاط المهني -

السنوية المحددة من قبل مصالح  يجاريةالإ % من مبلغ الإتاوة50تتصيص نسبة  -

 .أملاك الدولة

المشرع مزايا أترى للمناطق المطلو  تنميتها والتابعة لمناطق الجنو  كما أضا           

.09-16من القانون  12والهضا  العليا طبقا للمادة 
1

 

 بعنوان مرحلة الانجاز -1

الأساسية الضرورية  تآتتكفل الدولة كليا أو جزئيا بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنش -

  .الوكالةنجاز الاستثمار وذلك بعد تقييمها من قبل لإ

يجارية السنوية حس  الحالات بالدينار الرمزي للمتر الإ من مبلغ الإتاوة فيضتتال -

المربع )م
2

 % من مبلغ إتاوة50( سنوات وترتفع هذه الفترة إلى 10( تلال عشرة )

أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع المقامة في المناطق التابعة للهضا  العليا وكذا 

 تطل  تنميتها مساهمة تاصة من الدولة.المناطق الأترى التي ت

بالدينار الرمزي للمتر المربع )م -
2

( سنة وترتفع بعد هذه 15( لفترة تمسة عشرة )

امة في ق% من مبلغ إتاوة الدولة بالنسبة المشاريع الاستثمارية الم50الفترة إلى 

 ولايات الجنو  الكبير .

 بعنوان مرحلة الانجاز : -2

بعد معاينة المصالح الجمركية بطل  من المستثمر يستفيد من الإعفاء والتتفيض     

 . ستغلال( سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في مرحلة الا10لمدة عشر )

 الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

                                                           
1
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 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -

.ية "السنو يجارية الإ % من مبلغ الإتاوة50تتفيض نسبة  -
(1)

 

وج  على أن المشرع يمنح مزايا للمستثمر وأتضح من تلال أحكام المواد يو   

ات وتكفل الدولة ءافتوفير المناخ الملائم للاستثمار ويظهر ذلك جليا في الاع دارةالإ

ن التنازل عن العقارات التابعة لهذه أمصاري  المشاريع المنجزة وبكليا أو جزئيا 

نجاز إفي الأصل عن طريق منح الامتياز القابل للتنازل في حالة  يكونالمناطق 

 .04-08موج  الأمر بالمشاريع الاستثمارية في الآجال المحددة 

 سابعا: مناطق التوسع السياحي 

نجاز مشاريعهم داتل مناطق التوسع إمنحت الدولة للمستثمرين الراغبين في          

 ية لتنمية السياحة والوزير المكل  بالسياحة .السياحي بعد موافقة الوكالة الوطن

نه كل منطقة أو أعلى  03-03الفترة الأولى من القانون  02ولقد عرفت المادة         

امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بتصوصيات طبيعية وثقافية وإبداعية مناسبة للسياحة 

نمط أو أكثر من السياحة تنمية  أو تنمية مشاة سياحية ويمكن استغلالها في مؤهلة لإقامة

دوديةذات المر
(2)

. 

ويقدم المستثمر طل  منح الامتياز إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة المكلفة بدراسة      

  .الطل  حس  الشروط المحددة في دفتر الشروط النموذجي

الذي يحدد بيع  2007 جانفي 28المؤرخ في  23 -07المرسوم التنفيذي رقم  وتضمن    

قع السياحية على منح حق الامتياز وإعادة بيع االواقعة داتل مناطق التوسع و المو يضاالأر

 .الأراضي

ام المستثمرين محيث تقوم الوكالة بعملية التهيئة للأراضي ووضع مل  الاستثمار أ   

  .كل  بالسياحةالمللاطلاع عليه وتبليغ الوزير 

.يوم " 15جل أفي  ارأيه دراسة مشاريع الاستثمار  جنة ل يوبعد دراسة المل  تبد
(3)

 

                                                           
1

 مرجع سابق  09-16انظر: القانون 
2

 مرجع سابق 03-03انظر. القانون 
3

 مرجع سابق 23-07من المرسوم التنفيذي  8انظر: المادة 
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فع الثمن المحدد للقطعة الأرضية و التكالي  المتتلفة يدوفي حالة قبول الطل              

المؤرخ  152-09من المرسوم التنفيذي رقم  08ونصت المادة  ،المحددة في دفتر الشروط

نه " عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داتل أعلى  2009ماي  2في 

ي المفتوح أو ناد العلزرتص منح الامتياز عن طريق الميمحيط  منطقة التوسع السياحي 

اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة بد بقرار من الوزير المكل  بالسياحة وومحدال

  .التوسع السياحي

يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلي المفتوح أو المحدود على أساس شروط           

دد طبيعة ـي وتحـر الشروط النموذجـودة في دفتـة وموجـالسياح وزيرتاصة يحددها 

 ط   نجازه وكذا الشروإع ـالمشروع المزم

  .و المعايير اللازمة

الذي استبعد منح الامتياز عن إجراءات جديدة  11-11قانون المالية رقم ونضمن           

 05كما منحت المادة ، ي واقتصر طريقة الامتياز عن طريق التراضينطريق المزاد العل

منح الامتياز بناء على موافقة الوكالة الوطنية بالترتيص للوالي  11-11من القانون 

قطاع بعد موافقة وزير السياحة واستكمالا للإصلاحات التي عرفها انولتطوير السياحة 

هد  للقضاء على المعيقات التي تأساسية للاستثمار الصناعي التي  ةليآالسياحي كونه 

 48قانون المالية التكميلي في المادة  نمضالمت 11-15تضمن القانون و ،تواجه الاستثمار

المكلفين بدراسة ملفات المستثمرين  ين الولائيينريصلاحيات للوالي بالتنسيق مع  المد

  .نجاز هذه المشاريع داتل مناطق التوسع السياحيإلتحديد مواقع 

سنة قابلة للتجديد ويمكن لصاح  الامتياز طل  التحديد الذي  20ومدة الامتياز هي        

.يتضع للدراسة من طر  لجنة متتصة "
(1 )

 

ملحق الثاني في دفتر الشروط الالمستثمر بكل الالتزامات المحددة في  يلتزمو       

الواقعة داتل مناطق التوسع السياسي  يضاالنموذجي المتعلق بمنح حق الامتياز على الأر

 .سنة قابلة للتجديد 33فسح عقد الامتياز وأصبحت مدة الامتياز يلال توفي حالة الإ
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للوكالة  ةموافقة مسبقبرع يكتفي مشن الإالسالفة الذكر فومن استقراء أحكام المواد          

الوطنية لتنمية السياحية لتجسيد المشاريع الاستثمارية ومنح تسهيلات و تحفيزات 

 .للمستثمرين للحصول على عقار سياحي للاستغلال في المجالات الصناعية

و كما  ، ة التاصةطنيالو إن عقد الامتياز يعتبر الآلية الوصيد لاستغلال الأملاك          

ويتم التنازل أو منح الامتياز  1993ذكرنا سابقا أول ظهور لفكرة عقد الامتياز كان سنة 

  ما.بموج  التشريع و التنظيم المعمول به

ما لفكرة تطوير الاستثمار تم التأكيد على عقد الامتياز في قوانين المالية يعتدو          

.1998قانون المالية لسنة تضمن  الم 02-97المتعافية وبموج  القانون 
(1)

غة يوضع ص 

نجاز مشاريع استثمارية ويمكن التنازل أو المنح بالامتياز للأملاك التاصة الموجهة لإ

  .تحويل هذا المنح إلى تنازل بناء على طل  المستثمر

 11-06جل زيادة تشجيع استقبال المشاريع الاستثمارية صدر الأمر أومن           

.2006أوت  20المؤرخ في 
(2)

ضمن قواعد و إجراءات لمنح الامتياز و التنازل تالذي  

  :نجاز مشاريع استثمارية المتمثلة فيعن الأملاك التاصة الموجهة لإ

  .الهيئات المكلفة بمنح الامتياز -

  .ن يكون محل حق الامتياز أو التنازلأالأوعية العقارية التي يمكن  -

  .منح الامتياز أو التنازل المستفيدون من -

  .الحصول على الأوعية العقارية قرط -

  .شروط وإجراءات تحويل حق الامتياز إلى تنازل -

  .بيان الحقوق و الالتزامات المترتبة على أطرا  عقد الامتياز الصناعي -

فريل أ 23المؤرخ في  121-07صدر المرسوم التنفيذي  11-06وتنفيذ للأمر        

دد  شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الذي ح 2007

  .نجاز مشاريع استثمار بهالتاصة لدولة و الموجهة لإ

                                                           
1

الصادرة بتاريخ  89)ج ر عدد 1998المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1997المؤرخ في  02-97من القانون رقم  51انظر: المادة 

31/12/1991) 
2

 رجع سابق .، م 11-06انظر: الامر 
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في التنظيم نظر ها الدولة وإعادة التنبمع الإصلاحات الاقتصادية التي ت وتكيفا         

وضع ب المشرعقام   11-06الأمر غرات التي عرفها لثوأمام ا ، لقانوني لمنح حق الامتيازا

المؤرخ  04-08لأمر اآليات قانونية جديدة للحصول على الأوعية العقارية وهذا ما كرسه 

المؤرخ 152-09وتطبيقا لهذا الأمر صدرا المرسوم التنفيذي رقم  2008سبتمبر  1في 

الذي يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة  2009ماي  02في 

  .نجاز مشاريع استثماريةلأملاك التاصة للدولة و الموجهة لإ

التي   152-09المرسوم التنفيذي  الأوعية العقارية المعنية بحق الامتياز في إطار         

ن تكون محل أن تكون الأوعية العقارية التي يمكن أيج  "  نهأعلى  06نصت المادة عليها 

  :حق امتياز في إطار هذا المرسوم

  .للأملاك التاصة للدولة ابعةت -

غير متصصة وليست في طور التتصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية  -

  .هاياتحاج

في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة و التعمير  واقعة -

باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها تارج هذه القطاعات بسب  

  .طبيعتها

ل شغتطط التهيئة و التعمير و متطط لمالمتصصة  يضاستج  هذه الأرتن أوعليه يج  

 .04-08من الأمر  20محددة في المدة ال يضاالأراضي واستثنى الأر

  152-09صيغة منح الامتياز في إطار المرسوم 

 عن طريق المزاد العلني: - أ

المحدود بناء على  ي المفتوح أونعن طريق المزاد العل يتم منح الامتياز           

  :تصوصية القطعة الأرضية

 الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك التاصة للدولة.  

 الأراضي التابعة للمناطق الصناعية.  

 الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي.  

 رها إلى الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقارييتسي سنادالأراضي التي تم إ.  
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  الأراضي المتصصة لإنشاء مدينة.
(1)

 

 ي المفتوح كل شتص طبيعي أو معنوي يرغ  فينشارك في المزاد العلي           

رون ـدود المستثمـزاد العلي المحـشارك في الم،  ويازـق الامتيـالاستثمار و الاستفادة من ح

 ةيـاءة المهنـم الكفـر فيهـالذي تتوف

 .و المالية وشروط التأهيل 

 عن طريق التراضي  - ب

ترتيص من مجلس الوزراء وباقتراح من مجلس اليمنح الامتياز بالتراضي بعد               

له طابع الأولوية والأهمية الوطنية  الاستثمار عندما يكون العقار محل حق الامتيازالوطني 

.وتنمية المناطق المحرومة و المعزولة "ويساهم في تلق مناص  شغل 
(2)

 

 الهيئة المكلفة يمنح عقد الامتياز 

  .الترتيص بالامتياز عن طريق المزاد العلي - أ

 :ي على التصوص بما يأتينحق الامتياز عن طريق المزاد العل رتص منحي     

للعقار  تابعةقرار من الوزير المكل  بالسياحة عندما تكون القطعة الأرضية  -

  .السياحي وباقتراح من الوكالة الوطنية لتطوير السياحة

 الوكالة الوطنية  من اقتراح بقرار من الوزير المكل  بالصناعة و ترقية الاستثمار و  -

  .للوساطة و الضبط العقاري

قرار من الوزير المكل  بتهيئة الإقليم و باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة  -

  .الجديدة

  والي وباقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقيةالقرار من  -

الاستثمارات."
(3)

 

 الترخيص عن طريق التراضي - ب
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 مرجع سابق 152-09من المرسوم التنفيذي  9-8-7انظر: المواد 
2

 مرجع نفسه 152-09من المرسوم التنفيذي  14انظر: المادة 
3

 مرجع سابق  04-08من الامر  5انظر: المادة 
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، بالتراضي من مجلس الوزراء و باقتراح من المجلس الوطني للاستثماررتص ي         

عاد منح الامتياز عن طريق بتم است 48موج  المادة بو 2015وفي ظل قانون المالية لسنة 

  .بالتراضي و يتم الترتيص من طر  الوالي الاكتفاءالمزاد العلي و 

 

  :ازـــــــــدة الامتيـــــم

و أقضاها  ن( سنة قابلة للتجديد مرتي33ثلاث وثلاثون ) االامتياز لمدة أدناه يمنح        

.( سنة99تسع و تسعون )
(1)

 

 الآثار المترتبة على تنظيم عقد الامتياز الصناعي  :لمبحت الثــــــــــــانيا

على حق انتفاع  يتضمنإن عقد الامتياز من العقود المسماة الملزمة للجانين فهو             

نجاز مشروع استثماري تقوم الدولة ممثلة في إدارة أملاك الدولة لإ و استغلال قطعة أرضية

شكال القانونية ومن بإبرامه وفق شروط محددة في دفتر الإعياء على أساس الكيفيات و الأ

هذا  تم تتصيصولذلك قد  ،و التزامات لكلا طرافي العقد ا  حقوقتن يرأن العقد أش

المبحث لبيان الآثار المترتبة على تنفيذ عقد الامتياز الصناعي سواء على الدولة مانحه 

 (المستثمر صاح  الامتياز)المطل  الثاني الامتياز الصناعي )المطل  الأول( أو

 المطلب الأول :التزامات و حقوق الدولة مانحه الامتياز 

أطرا  العقد الأساسي فهي مالكة  لة تعد أحدة في مصلحة أملاك الدوإن الدولة ممثل        

الوعاء العقاري الممنوح للمستثمر و لها الحق في تحويل عقد الامتياز إلى تنازل و ترجع 

صلاحية  الرقابة و المتابعة ضمن الهيئات المتصصة و على هذا الأساس يمنح لها عقد  اله

و  152-09بعة او المراسيم الت 04-08الامتياز حقوق و يرت  عليها التزامات طبقا للأمر 

09-153.  

 التزامات الدولة مانحة حق الامتياز الصناعيالفرع الأول: 

 منح القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المشروع  الاستثماري  :  -1

تلزم الإدارة منح الترتيص بالامتياز للمستثمر على القطعة الأرضية المتصصة         

تطبيق الآليات القانونية بكل عدالة وشفافية و يمكن المستفيد بلإنجاز المشروع الاستثماري 

                                                           
1

 مرجع سابق 152-09من المرسوم التنفيذي  12انظر:المادة 
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ضي لتنفيذ بعض العقود امتياز المرفق العام، إعفاء صاح  الامتياز تيق"من حق الانتفاع و 

صاح  الامتياز جميع منح تن الإدارة أكما   الترتيص الذي يجيز له هذا الاستغلال،

جميع النصوص لمرفق العام، واستصدار  التراتيص التي يتطلبها استثمار وتشغيل ا

للازمة و عند االقانونية التي يحتاجها لإدارة المرفق العام كاتتاذ القرارات الإدارية 

إعداد مشاريع القوانين للازمة لحسن تنفيذ المرفق موضوع العقد و إرسالها إلى  الاقتضاء

.البرلمان"
(1)

 

من قانون المالية  48القانونية المحددة في المادة يمنح الترتيص بناء الإجراءات        

." 2015التكميلي سنة 
(2)

ويج  على الإدارة مساعدة المستفيد الحصول على جميع  

  :تيصاالتر

  .رتصة البناء -

 رتصة المطابقة  -

 .ترتيص من الوكالة الوطنية للاستثمار -

  .احترام الشروط الواردة عقد الامتياز -

الدولة ترفق عقد الامتياز بدفتر الشروط يحدد أحكام عامة وتاصة و إن إدارة أملاك        

فعليها احترام بنود العقد المبرم و مساعدة المستثمر على إنجاح  ،شروط تنظميه و مالية

نجازه في الآجال المحددة و توفير له كل الإمكانات و الوسائل و منحه المزايا إمشروعه و 

 غير واردة في العقد و عدم تطبيق الإجراءات التعسفية البته بحقوق طم و عدم عرقلته أو

  .حالة إتلال المستثمر بالتزامات فيما يتص فسخ الامتياز أو التنازل في

 التزام الإدارة بتحويل حق الامتياز إلى تنازل أو تحديد  -2

النشاط  في الآجال المحددة و باشر علياإذا ما أنجز المستثمر مشروع الاستثمار ف           

ة تمن طر  الهيئة المتص معاينة الفعليةفتلتزم الإدارة بتحويل عقد الامتياز إلى تنازل بعد ال

ق بعدم تقديم المستثمر شهادة مطابقة من المصلحة المتتصة ثو نقل ملكية البيانات بعقد مو

                                                           
1

 .127مراد بلكعيبات ، اطروحة سابقة  ص
2

 مرجع سابق  01-15من الامر  48انظر: المادة 
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ة أو من الهيئة معاينة من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدالبالتعمير أو البدء في النشاط و 

.المكلفة بمنطقة التوسع السياحي .."
(1) 

 قوق صاحب الامتياز الصناعي الفرع الثاني: ح

 تكمن حقوق صاح  الامتياز الصناعي في ما يلي : 

 

  الحصول على المقابل المالي : -1

قابل محصل عليها صاح  منح الامتياز يالايجارية السنوية التي  وتتمثل في الإتاوة         

كذا المزايا ونجاز المشروع الاستثماري منح الانتفاع على القطعة الأرضية المتصصة لإ

هذه الإتاوة حددها قانون ، وة التتفيضطالممنوحة في دفتر الشروط كما تملك الإدارة سل

  .و استغلالهه نجازإحس  الموقع الجغرافي للمشروع وحس  حالة  2017المالية لسنة 

 ولايات الشمال  

 95 % نجاز المشروعإتلال فترة.  

 75 تلال فترة الاستغلال%.  

  .ولايات الهضاب العليا و الجنوب    

 ( سنوات و 10بالدينار الرمزي للمتر المربع تلال عشرة )بعد انتهاء هذه 90%

  .المدة

 ولايات الجنوب الكبير     

  هذه %بعد انقضاء 95بالدينار الرمزي للمتر المربع تلال تمسة عشرة سنوات و

المدة " 
2

 

 المعاينة و الرقابة  -2

 المتتلفة للمشروع  حس  المراحل لإدارة حق المعاينة و المتابعةا ع منح شرإن الم        

مدى تنفيذ المستثمر للالتزامات الواردة في دفتر الشروط للتحقق و مطابقة الاستثماري 

منها  04-08للأمر  مارس الإدارة عملية المعاينة من طر  الهيئات المؤهلة تطبيقوت

من المرسوم التنفيذي رقم  3الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و هذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
1

 مرجع سابق  152-09من المرسوم التنفيذي  19انظر:  المادة 
2

 مرجع سابق 14-16من القانون  80انظر: المادة 
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نه " مساعدة و مرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها بعد أعلى  17-100

.نجاز "الإ
(1 )

ط العقار إضافة إلى لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار و ضب

 .120-07من المرسوم التنفيذي  02نصت عليه المادة  وهذا ما

  .مساعدة المستثمرين في تعيين الأراضي المناسبة لإقامة امتيازاتهم الاستثمارية -

.متابعة   إقامة و انجاز المشاريع الاستثمارية و تنقيتهما " -
(2)

 

تغيير الأوضاع ون تتدتل في التنفيذ أة الرقابة في عقد الامتياز تسمح للإدارة طإن سل    

.راحة في العقد "صولو لم يرد النص عليها 
(3)

 

راء و مهندسين تبتشكل من تالصلاحيات القانونية و ىضقتمبل تعموأجهزة المعاينة        

 نفة المعلومات الكافية المتعلقة بالنشاط و التحقق ممعربهد   متتصصينو تقنيين  

  .عقد الامتياز و التأكد من عدم تغيير وجهة المشروع هجلأالغرض الذي منح من 

ة و طل  البيانات و رتم الرقابة و المعاينة بالتفتيش على العمل و الزياتو         

ن يصدر قرار إداريا يلزم المتعاقد أ الأمرقتضى ا وإذا ،الإحصاءات و فحص طبيعة العمل

المنصوص  قتفاء في ذلك على الطركالابع الطريقة المناسبة في التنفيذ دون يتن أمعها ب

.عليها في العقد "
(4)

 

تتجاوز الحدود  ن لاأاء ممارستها لصلاحية المعاينة ثنالإدارة أ ىويج  عل        

 والتوجيهات والتعليمات المقررة قانونا.

 سلطة تعديل العقد:  - أ

يمكن للإدارة تعديل بنود العقد بالإنفاق مع صاح  الامتياز و المتعلقة تاصة بتحديد         

مس التعديل بالمسائل الجوهرية ييجارية دون إن عقد الامتياز الصناعي و تتفي  الإتاوة الإ

  .للعقد و المحددة في بنود دفتر الشروط تحقيقا لمصلحة العامة

ن أضافية شريطة إتكالي  ب رهاقهفي حالة إ تعويضن يطل  الأويستطيع المستثمر        

 .الأعباءدة في زيادة حيتكون الإدارة هي المسؤولة الو

 انهاء عقد الامتياز الصناعي :  - ب
                                                           

1
 مرجع سابق  100-17انظر: المرسوم التنفيذي 

2
تضمن تنظيم لجنة المساعدة و ترقية الاستثمار و تشكيلتها و ي 2007أفريل  23المؤرخ في  120-07من المرسوم التنفيذي رقم  7انظر: المادة 

 ( 2007سنة  27سيرها )ج ر عدد 
3

 . 137بلكعيبات مراد اطروحة سابقة ، ص 
4

 .139بلكعيبات مراد اطروحة سابقة ص 
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تلال المستفيد من عقد الامتياز بالالتزامات التي يتضمنها دفتر الشروط تفرض إإن          

من المرسوم التنفيذي  20ذلك طبقا للمادة أملاك الدولة إسقاط حق الامتياز و  إدارةى عل

المؤرخ أول سبتمبر  04-08من الأمر  12نه " طبقا لإحكام المادة أعلى  09-102

تلال من المستفيد من الامتياز للتشريع المعمول  به و إو المذكور أعلاه يؤدي كل  2008

القضائية  إسقاط الحق من الجهات الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط إلى

.المتتلفة بمبادرة من مدير أملاك الدولة المتتص إقليميا "
(1)

 

ن عملية إسقاط حق الامتياز ليس من اتتصاص الإدارة أ 4و يتضح من تلال المادة         

العقارية ينية ولكن يدتل في اتتصاص القضاء الإداري لان حق الامتياز من الحقوق الع

  .جسيمة ن المستثمر ارتك  أتطاءأجهة إدارية و  عزانال حد أطرا أو

وحتى يكون إسقاط حق الامتياز نافذا في مواجهة صاح  حق الامتياز وج          

  :استصدار حكم قضائي مقضي لحاجة الشيء و يج  أن تفرق بين حالتين

المشروع في الأجل المحدد مع احترامه لطبيعة المشروع و  إتمامعدم  الحالة الأولى :

وعند ، ضافيا تتراوح من سنة الة ثلاثة سنواتإجل أصاح  الامتياز   بمنحالبرنامج المحدد 

ؤدي ذلك يالمشروع  إتمامانتهاء الأجل الإضافي ولم يتمكن المستثمر صاح  الامتياز من 

.إلى إسقاط الحق "
(2)

 

ال المحددة و بدون مطابقتها للبرنامج المحدد جنجاز المشروع في الآإند ع الحالة الثانية : 

.و رتصة البناء ينحم عن ذلك إسقاط الحق "أو 
(3) 

ود بنعلى إدارة أملاك الدولة في حالة عدم احترام المستفيد من حق الامتياز  يج و          

الاستلام ولم يرد بعار إشرسالة موصى عليها مع بعذارين إن توجه له أدفتر الشروط 

.عليها
(4)

 

                                                           
1

 مرجع سابق  152-09انظر: المرسوم التنفيذي 
2

 مرجع سابق 152-09من المرسوم التنفيذي  21انظر: المادة 
3
 مرجع نفسه  152-09من المرسوم التنفيذي  22نظر: المادة ا
4

 مرجع نفسه 152-09انظر: دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 
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المتضمن القانون المدني في العقود  58-75من القانون  119كما تنص المادة          

ن أاره إعذبعد  ترللمتعاقد الآ جازالملتزمة للجانبين إذا لم يو  أحد المتعاقدين بالتزامه 

  .الحال ذلك ىضتو فسته مع التعويض في الحالتين إذا اقأيطل  تنفيذ العقد 

 ضن يرفأرو  كما يجوز له ظجل حس  الأ ينن يمنح المدأويجوز للقاضي           

قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الالتزامات نإذا كان ما لم يو  به المدي سخالف
(1)

عذار فالإ 

عذار وهذا ما الإ اتع أحكام وإجراءشرول دعوى إسقاط الحق و حدد المقبشرط أساسي ل

أو بما  بإنذاره نعذار المديإيكون " نه أعلى  58-75من القانون  120عليه المادة  تصن

ن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا أيقوم مقام الإنذار و يجوز 

مجرد حلول بمعذرا  ينن يكون المدبأي قضكون مترتبا على اتفاق يين أالقانون كما يجوز 

.ي إجراء أتر "إلى أ دون حاجة الأجل
(2) 

الطرفين دون اللجوء إلى الجهة القضائية المتتصة و  اتفاقيفسخ الامتياز في أي وقت و بو

  .عذار عند عدم تنفيذ الالتزاماتدون الحاجة إلى الإ

الفسخ ألاتفاقي باتفاق الإدارة وبين الملتزم قبل نهاية مدة الالتزام ويتم عن  ويتم"        

ولا صعوبة في هذا أيضا، نه يزول برضائهما إتراض كامل بين الإدارة والملتزم و بالتالي ف

.حكام المدنية في هذا الصدد "الأ تطبق ذاإالمجال 
(3) 

ن أنه " يجوز الاتفاق على أعلى  58-75من القانون 120المادة  تيضا نصأو        

بمجرد تحقيق  هة عنشئانا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالالتزامات التوسمف ر العقد عتبي

عذار الذي ي من الإعفحكم قضائي وهذا الشرط لا يإلى الشروط المتفق عليها و دون حاجة 

.رق عند عدم تحديده من طر  المتعاقدين "طيحدد حس  ال
(4)

 

 التزامات و حقوق صاحب الامتياز الصناعي: الثاني المطلب

                                                           
1

 مرجع سابق  52-75انظر: الامر 
2

 مرجع نفسه 58-75انظر: الامر 
3

 .700سليمان محمد الطماوي ، مرجع سابق ، ص 
4

 مرجع سابق  58-75انظر: الامر 
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إن الالتزامات و الحقوق المقررة لصاح  الامتياز وفق القواعد العامة وحس            

سيتم توزيع ة له و يو المراسيم التطبيق 04-08قرها الأمر أ التيالشروط المقررة في العقد 

 هذا المطل  في الفروع التالية:

 التزامات صاحب الامتياز الصناعي  الفرع الأول :

 تكمن التزامات صاح  الامتياز الصناعي فيما يلي : 

 

  نجاز المشروع في الأجل المحددإ -1

في انطلاق  يشرعن أيج  على المستفيد من حق الامتياز عن طريق التراضي           

بالبدء في النشاط من ا يلتزم المستفيد ، كمداء من تاريخ تسليم رتصة البناءابت الاشتغال

  .تاريخ تسليم رتصة البناء كما هو محدد في دفتر الشروط

بتنفيذ التزاماته التعاقدية بسب  القوة القاهرة يمكنه الحصول  المستثمرفإذا لم يو           

فيها على المستفيد من حق الامتياز  تعذر المدة التي يوذلك لمدة تساو  على تمديد الأجل

اعتبار صعوبات التمويل حالة قوة قاهرة، ن بأي حال من الأحوال كالوفاء بالتزاماته ولا يم

لا يغير وجهة القطعة الأرضية أو استعمالها تارج الأغراض  أن ويج  على المستمر

ره و الهندسة ـد التعمير و معاييـة إلى احترام قواعـالمحددة في دفتر الشروط إضاف

.ط و المطبقة في متطط التهيئة و التعميرـالمعمارية و المحي
(1) 

 يجارية السنوية و المصاريف الأخرى الإ ةتاودفع الإ  -2

سنوية كما هي محددة من مصالح  يجاريةإ ةتاوإمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع ي         

و  04-08( سنة طبقا للأمر 11أملاك الدولة وتحين بعد القضاء كل فترة إحدى عشرة )

مزايا  متالدولة وقد تفضتو تشجيعا لتطوير الاستثمار  120 -09المرسوم التنفيذي 

قانون  منضتالم 14-16من القانون  80للمادة  طبقاالصالح المستثمر صاح  الامتياز 

.2017المالية لسنة 
(2) 

                                                           
1

 مرجع سابق  152-09انظر: دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 
2

 مرجع سابق 14-16انظر: القانون 
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في   المتمثلةاز ـالامتي حق عنة تباء إضافية المترعبر أــكما يتحمل المستثم         

ن تلحق بالقطعة الأرضية أن ـلمصاري  الأترى التي تلحق أو يمكواوم ــو الرس  الضرائ 

العمومية التاصة اء عبء من تاريخ الانتفاع بكل الأادبتدة الامتياز واـالمتنازل عنها تلال م

المشرع المستثمر من تسديد بعض المصاري  في فى كما أع ،بالمدينة و الطرقات و غيرها

من  12ركية المنصوص عليها في المادة جمالوات الجبائية و شبه الجبائية زيفإطار التح

 .ثماريتعلق بترفيه الاست 09-16القانون رقم 

يتص السلع المستوردة التي تدتل مباشرة في  عفاء من الحقوق الجمركية  فيماالإ -أ 

  .نجاز الاستثمارإ

اة محليا فعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يتص السلع المستوردة أو المعالإ -  

 .نجاز الاستثمارإالتي تدتل مباشرة في 

عفاء من حق نقل الملكية بعوض و رسم على الاستثمار العقاري من كل المقتنيات الإ -ج 

  .ة التي تتم في إطار الاستثمار المعنيالعقاري

الأملاك العقارية الإشهار العقاري ومبالغ  عفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإ -د 

 لإنجازالموجهة  و غير المبنية حق الامتياز على الأملاك المبنية  المتضمنة 

.المشاريع الاستثمارية
(1) 

يجارية السنوية إلى الإ ةتاودفع الإويج  على المستثمر صاح  حق الامتياز          

  .صندوق رئيس مفتشية أملاك الدولة

تعدى أسبوع وإذا تعذر ذلك يجل لا في أالمستفيد  عذارإتسديد يتم الوفي حالة عدم        

ن المستفيد من حق الامتياز تراجع عن الاستفادة من حق الامتياز ويتم تحصل أيعتبر 

  .فة الطرق القانونيةيجارية السنوية بكاالإ الإتاوة

 ثالثا : الالتزام بعدم التأجير من الباطن و التنازل 

                                                           
1

 مرجع سابق 09-16من القانون  12انظر: المادة 
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التابعة  يضاالامتياز على الأر حقلا يمكن للمستثمرين أصحا  الامتياز التنازل عن        

للمادة من دفتر الشروط  اوهذا تطبيق طنير من الباجو التأأللأملاك التاصة للدولة 

  .النموذجي

ر و المثبتة بعقد موثق فيمكن ـر  المستثمـة من طنجزفيما يتص البيانات المأما        

بناء على طل  الموافقة من إدارة أملاك الدولة طبقا لنص المادة  أو جزئياالتنازل عنها كليا 

ي معاملة أنه "يج  على إدارة أملاك الدولة تحت طائلة البطلان بأالفقرة التامسة على  19

ى حق الامتياز "جراءها علإيحتمل 
(1) 

حق الامتياز في دفتر الشروط النموذجي في  يثيتناول تورلم ن المشرع ألاحظ يو       

حق  عتبرحكام القانون المدني الذي يألى إالرجوع بالمستثمر صاح  الامتياز و ةحالة وفا

سبا  انتقال حق الامتياز التي ن الوفاة من الأإالامتياز مال عقاري قابل للتوريث ومنه ف

ذا قام المستثمر بالتأجير من إو الورثة إلىورثته و تنطبق كذلك نقل الملكية البيانات المنجزة 

 فسخ فورا.يو التنازل عن حق الامتياز أالباطن 

 الفرع الثاني : حقوق صاحب الامتياز الصناعي 

 تتجلى حقوق صاح  الامتياز الصناعي فيما يلي :

 الحق في الحصول على رخصة البناء   -1

المتعلق  29-90لم يعر  المشرع الجزائري رتصة البناء سواء في القانون           

.بالتهيئة و التعمير
(2)

 الحصول على  كيفيات لالمحدد  19-15و في المرسوم التنفيذي رقم أ 

  .عقود التعمير و تسليمها

تمنح الترتيص  متتصة دارية إ دارية صادرة من جهة إفرتصة البناء  وثيقة          

 52و بيانات ولقد عرفت المادة أ بإقامة منشآت او طبيعيأ امعنوي اللمستفيد سواء كان شتص

جل تشييد البيانات أمن  نه " تشترط رتصة البناء أعلى  29-90من القانون  1فقرة 

                                                           
1

 مرجع سابق  152-09انظر: دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 
2

.    2014اوت  14المؤرخ في  05-04تهيئة و التعمير المعدل و التمم بالقانون يتعلق بال 1990المؤرخ في الاول سبتمبر  29-90انظر: القانون 

 (1990الصادرة بتاريخ   52) ج ر عدد
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ير البناء الذي يمس الحيطان يالموجودة و لتغديد البيانات جالجديدة مهما كان استعمالها و لت

 لتدعيم أوجدار صل  لنجاز ة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية ولإضتمال

. "التسييج
(1) 

على المستثمر صاح  الامتياز لانطلاق الأشغال الحصول على شرع رط المتواش        

 يةاند لبشيي"يشترط كل ت 19-15نفيذي من المرسوم الت 41رتصة البناء كما نصت المادة 

مشتملات الأرضية و المقاس و الواجهة الير يشغالها تغأتتضمن  نايةجديدة أو كل تحويل لب

ة للملكية، حيازة مكات المشتركة العاشبو الاستعمال أو الوجهة والهيكل الحامل للبيانات وال

." 29-90القانون من  55و  52و  49رتصة البناء طبقا لأحكام المواد 
(2)

 

رئيس المجلس الشعبي  إلى  داع المستثمر طل  رتصة البناء و المل  المرفقيإ ويتم        

من  45البلدي الذي يقوم بفحص المل  و دراسته و إصدار رتصة البناء طبقا للمادة 

عطى المشرع للمستثمر صاح  حق الامتياز الحق أولقد ،  19-15المرسوم التنفيذي رقم 

نه "يقوم منح الامتياز أعلى  11في الحصول على رتصة البناء وهذا ما تنص عليه المادة 

.للمستفيد منه الحق في الحصول على رتصة البناء
(3)

 

 رهن رسمي  الحق في إنشاء  -2

المتمم   58-75من القانون  882الرسمي من تلال المادة  الرهن عر  المشرع          

يا ينبه الدائن حق ع  نه " الرهن الرسمي عقد يكسأعلى  نين القانون المدمضتالموالمعدل 

ن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في أ يكون له بمقتضاه ه نعلى عقار لوفاء دي

.كان " ي يدأمن ذلك العقار في ثاء حقه من يفاست
(4)

 

" يتول منح الامتياز بإنشاء رهن رسمي  04-08مرص من الأ 11وطبقا للمادة           

ات نايالعقاري الناتج عن الامتياز وكذا على الب العينيلصالح هيئات القرض على الحق 

المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل 

.تمت مباشرته فقط " المشروع الذي
(5)

 

                                                           
1

 مرجع نفسه  29-90انظر: القانون 
2

 مرجع سابق 19-15انظر: المرسوم التنفيذي 
3

 مرجع سابق  04-08من الامر  11انظر: المادة 
4

 مرجع ساق 52- 75انظر: الامر 
5

 مرجع نفسه  04-08من الامر  11المادة  انظر:
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 القرض يعتبررات مالية  اعتمدها في متطط التمويل و دق ويحتاج المستثمر إلى         

الناتج  العيني العقاري حد وسائل تمويل ودعم مالي لصالح المستثمر الذي يقدم الحقأ البنكي

ان للاستفادة من نجازها على العقار محل الامتياز كضمإات المقرر نايعن حق الامتياز و الب

  .القروض

 الحق في الانتفاع وتحويل حق الامتياز إلى تنازل   -3

يقوم المستثمر بعد حصول المستثمر على عقد الامتياز من ادارة املاك الدولة           

لأملاك  الأرضية وبدء الانتفاع منها عن طريق محضر يعده المدير الولائي حيازته للقطعةب

عقد منح الامتيازالدولة بعد استلام 
(1) 

و يتحصل  المستثمر على حق  الامتياز في القطعة 

 دسنة قابلة للتجديد مرتين ق 33و ذلك لمدد  استثمارينجاز مشروع الارضية الموجهة  لإ

 .سنة 99تصل الى 

و لا يمكن للمستثمر التنازل عن العقار محل حق الامتياز إلا أنه يمكنه طل  تحويله  

نايات المنجزة على تلك القطعة الأرضية بعد الإتمام الفعلي للمشروع الى تنازل عن الب

الاستثماري و المعاينة من طر  الهيئة المتتصة، كما يمنح الامتياز مجموعة أترى من 

الحقوق كطل  تجديد مدة الامتياز إلى إدارة أملاك الدولة " عند انقضاء مدة حق الامتياز و 

مبلغ الإتاوة السنوية استنادا للسوق العقارية. في حالة تجديده فإنه يتم تحيين
(1) 

"و يحق  

للمنتفع استتدام الشيء طبقا لما اعد له للحصول على منافعه و له ان يستتدم كل ما يتصل 

بالشيء من ملحقات و له ان يستفيد من الحقوق المقررة لمصلحة الشيء "
2
. 

في العقد و لا يجوز له  فالمستثمر يستتدم العقار الممنوح له في الغرض المحدد

 تغيير وجهته لي سب  كان .

 الحق في الحصول على المزايا و التحفيزات   -4

في إطار ترقية الاستثمار تلتزم الدولة بمنح مزايا و تحفيزات تكون في شكل          

السنوية و الإعفاء من  مساعدات غير مباشرة كالتتفيضات في الرسوم والإتاوة الإيجارية

 بعض الرسوم و تقديم القروض بفوائد نسبتها قليلة بهد  نجاعة الاقتصاد الوطني .

                                                           
1
 ، مرجع سابق . 152-09أنظر: دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  
2
 .199، ص 2007، مصر  7علي هادي لعبيدي "الوجيز في شرح القانون المدني ، الحقوق العينية " دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ط  
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و المستثمر صاح  الامتياز يستفيد من هذه المزايا باعتباره طرفا فعالا يساهم في التنمية 

 الاقتصادية بموج  حق الامتياز الممنوح له.

 الحق في التعويض : -5

على الإدارة أن تعوض المتعاقد تعويضا كاملا إذا ما ثبت أن العمل الضار  يج           

من قبيل عمل الأمير و التعويض يشمل العنصرين الأساسيين لكل تعويض و هما ما يلحق 

المتعاقد من تسارة بسب  عمل الأمير كالنفقات الإضافية نتيجة فارق السعر أو الرسوم 

ي  هو ما فاته من كس  و يشمل المبالغ المعقولة التي كان الجديدة ... الخ، و العنصر الثان

من حق المتعاقد أن يحصل عليها لو لم يتتل توازن العقد نتيجة لعمل الأمير
(1)

فالمستثمر ،  

المشروع الاستثماري وفق شروط و بنود محدد في العقد على اساس مواصفات  بإنجازيقوم 

المتعاقد نتيجة هذه  ترهقتقنية و مقاييس محددة سلفا فاذا تم تعديلها كفرض رسوم جديدة 

المالية الاضافية او في الالتزامات فيسوء معها المركز المالي للمستثمر مما يفرض  عباءالأ

 .كافة الاضرار التي تلحقه لإعادة التوازن الماليعلى الادارة تعويضه عن 

و كما نعلم أن نظرية فعل الأمير ترتكز على الأعباء الإضافية التي يتحملها صاح          

الامتياز بسب  إجراءات تفرضها الدولة أو تكالي  إضافية كالزيادة في أسعار المواد الأولية 

اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري و أن لا يكون للمتعاقد دتل في التكالي  المرهقة له، 

الة ما حدثت ظرو  استثنائية تارجية لم تكن متوقعة و لم يكن في الحسبان توقعها و في ح

وقت إبرام العقد و ترت  عليها حدوث اتتلال كبير في التوازن المالي لدرجة أصبح تنفيذه 

من طر  صاح  الامتياز مرهقا مما يقضي للمتعاقد مع الإدارة حق طل  هذه الأتيرة 

التكالي .المساهمة في تحمل جزء من 
(2)

 

على أنه " تدفع الدولة نتيجة إسقاط حق   04-08من الأمر  12و قد حددت المادة          

الامتياز تعويضا مستحقا بعنوان فائض القيمة المحتملة التي أتى بها المستثمر على القطعة 

واد و الأرضية من تلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة الم

                                                           
1
 .133: اطروحة سابقة  ، ص  مراد بلكعيبات 
2
 . 227-226عمار عوابدي : " القانون الإداري و النشاط الإداري " الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ص  
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على سبيل التعويض، تحدد مصالح  % 10سعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 

أملاك الدولة المتتصة اقليميا فائض القيمة المحتملة".
(1 )

 

التعويض في حالة الإتلال بسب  القوة القاهرة، أما إذا كان الإتلال ناجم  ويمنح          

عن عدم احترام الآجال أو الإنجاز بدون شهادة المطابقة فلا يتم تعويض المستثمر.
(2) 

 

 

 

 خلاصة الفصل الثاني

الصناعي يعد الوسيلة المثلى للتنمية الاقتصادية الأمر الذي جعل  الامتيازان عقد 

المشرع يسعى الى توفير المناخ المناس  للاستثمار من تلال تتفي  الاجراءات القانونية 

و  للاستثمارلمنح الامتياز  لاستقطا  المستثمرين و ازالة كل العوائق بتوفير العقار الموجه 

و  للاستثمارتمد المشرع على اسلو  التراضي كنمط وحيد تقديم تحفيزات و مزايا و اع

 كفلت الدولة في ظل النصوص القانونية ضمانات  لتشجيع النمو الاقتصادي .

ان عدم الاستقرار التشريعي لا يشجع تطور الاقتصاد الوطني نظرا لتأثيره على المعاملات 

 مع الشركاء الاقتصاديين تاصة الأجان .

على المشرع تطبيق القوانين على ارض الواقع و تعزيز آليات الرقابة و و في الاتير يج  

 المعاينة و اضفاء المزيد من الشفافية و العدلة في منح الامتياز .

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ، مرجع سابق . 04-08أنظر الأمر :  
2
 ، مرجع سابق  152-09من المرسوم التنفيذي  22أنظر المادة  
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قام المشرع بتحديد الآليات القانونية لاستغلال العقار الصناعي وفق النظام                 

و لتطوير الاستثمار قام بإنشاء  ،السياسي المنتهج فاعتمد على طريقة التنازل المباشر

مناطق صناعية و مناطق نشاطات كما قامت الدولة باسترجاع الأصول العقارية المتبقية 

و كذا الأصول الفائضة و المتوفرة على مستوى المناطق ،التابعة للمؤسسات المنحلة 

عقلانـي للعقار الصناعية ووضعها في متناول المتعاملين  الاقتصاديين و أمام الاستغلال اللا

المتضمـن تحديـد شـروط  04-08الصناعـي نتيجـة الثغـرات القانونيـة صدر الأمر 

وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

مشاريع استثمارية الذي خول حق الانتفاع و ألغى طريقة التنازل و كفل ضمانات 

مؤسسات و هيئات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار و تقديم تسهيلات و  للمستثمرين و رصد

 مزايا لفائدة المستثمرين و هذا ما جسدته قوانين المالية المتعاقبة .

لم يحفز المستثمرين خاصة الأجانب على الاستثمار في ام عدم الاستقرار القانوني الذي و أم

 .المنظومة الاقتصادية

نستخلص أن عقد الامتياز الصناعي يمثل العمود  هذه الدراسة و من خلال            

الفقري للاقتصاد الوطني، وقد سن المشرع الجزائري قواعد قانونية بهدف  حماية العقار 

 الصناعي وتوجيهه لغرض الاستثمار 

 من خلال هذه الدراسة الى النتائج التالية : م التوصلوقد ت

لعقارية التابعة للدولة تهدف إلى إنجاز مشاريع استثمارية إن استغلال الاملاك ا -1

 للتخفيف من الأعباء التي تتحملها الدولة. 

إن عقد الامتياز الممنوح للمستثمر هو حق انتفاع وأجاز له ملكية البنايات وتحويل  -2

 حق الامتياز إلى تنازل فور الإنجاز الفعلي للمشروع والبدء في النشاط .

لي سلطة الترخيص بمنح الامتياز على كل العقار الصناعي لتجسيد منح المشرع للوا -3

 سياسة

 اللامركزية وتبسيط اجراءات منح الامتياز . 
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عدم استقرار النظام القانوني لعقد الامتياز و التعديلات الكثيرة التي شملتها قوانين  -4

أموالهم المالية المتعاقبة كرس عدم الثقة وعزوف المستثمرين على توظيف رؤوس 

 خاصة الأجنبي .

اعتماد المشرع على طريقة التراضي يفتح المجال لمنح عقود الامتياز لفئة على  -5

 أخرى دون تحقيق العدالة المبنية على الكفاءة و المقاييس العلمية الدولية .

وضع حد للكسب اللامشروع  للأراضي وحرص الدولة على استرجاع العقارات  -6

 راءات ردعية اتجاه المستثمرين المتقاعسين .الغير المستغلة واتخاذ اج

 التخفيف من الأعباء المالية و المصاريف المرتبطة بمجال الاستثمار . -7

 وأما عن التوصيات والاقتراحات التي نراها ضرورية هي كالأتي :     

ضرورة توفير الوعاء العقاري الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية وتوحيد  -1

 ية وفق تطورات المجال الاقتصادي. المنظومة القانون

مساهمة المواطن و الجماعات المحلية بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين و الخبراء  -2

 في إعداد النصوص القانونية الخاصة بالاستثمار. 

ضرورة مساهمة الدولة بشكل أساسي لضمان الشفافية والعدالة في توزيع العقار  -3

لطريقة التراضي وتوفير اعتمادات مالية  الصناعي خاصة في ظل تبني المشرع

 لمساعدة المستثمرين. 

توفير المناخ الاقتصادي لتطوير الاستثمار واستقطاب المستثمرين لتحقيق الأهداف  -4

 المسطرة في برامج الحكومة. 

إنشاء خلايا اعلام وتحسيس تتشكل من مختصين تتكفل بتوعية وتوجيه المستثمرين  -5

 قار و الامتيازات الممنوحة للمستفيدين. بشأن طرق الحصول على الع

اختيار مواقع العقار الصناعي الموجه للاستثمار وتجهيزها وتهيئتها في المناطق  -6

 المحرومة

 و المعزولة بهدف خلق توازن جهوي وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

 تفعيل صلاحيات الهيئات المكلفة بتنظيم ومراقبة تنفيذ عقد الامتياز الصناعي. -7
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ورة أن يتضمن دفتر الشروط ميكانزمات وضوابط شفافة تحدد مقاييس اختيار ضر -8

المستثمرين على أساس الكفاءة التقنية والقدرات المالية مما يشجع على استقطاب 

 المستثمرين الحقيقيين الذين يقدمون إضافة للتنمية الاقتصادية.

تبة على تطبيق عقد تكليف لجنة مختصة على مستوى الحكومة لتقييم النتائج المتر -9

الامتياز واستدراك النقائص و إيجاد الحلول للعقبات و المشاكل التي تواجه 

 المستثمرين .
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 قائمة المصادر : اولا : 

 : النصوص القانونية : 1

 القوانين :  –أ 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعدل  01-88القانون  -1

 (1988جانفي   13و المتمم )ج.ر عدد ح الصادرة بتاريخ 

المتعلق بتوجيه الاستثمارات  1988جويلية  12المؤرخ في  85-88القانون  -2

 (1988جويلية  13الصادرة بتاريخ  28لاقتصادية الخاصة و الوطنية )ج.ر عدد ا

يتعلق بالتهيئة و التعمير المعدل و المتمم  1990سبتمبر  01مؤرخ  29 -90القانون  -3

-04المعدل و المتمم بالقانون  (1990مارس  08الصادر بتاريخ  52)ج.ر عدد رقم 

 . 2004اوت  14المؤرخ في  05

المتضمن التهيئة و التعمير المعدل و  1990ديسمبر  01المؤرخ  25-90القانون -4

الصادرة  52)ج.ر عدد  2008جويلية  20المؤرخ في  08/14المتمم بالقانون رقم 

 (1990نوفمبر  19بتاريخ 

المتضمن قانون الاملاك الوطنية 1990ديسمبر  01المؤرخ  30-90القانون رقم  -5

 (1990ديسمبر  02ة الصادر 52المعدل و المتمم )ج.ر عدد 

المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر 31المؤرخ في  97/02القانون رقم  -6

 (1997ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  89)ج.ر عدد  1998

يتعلق بتهيئة الاقليم و تنمية المستدامة  1997ديسمبر  12المؤرخ في  20-01القانون  -7

 .(1997ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  89)ج.ر عدد 

و المتعلق بشروط انشاء المدينة الجديدة  2001ماي  08المؤرخ في   08-02القانون  -8

 (2002ماي    14الصادرة بتاريخ  34و تهيئتها )ج . ر عدد 

 2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  24في المؤرخ  11-02القانون  -9

 (2002ديسمبر  25الصادرة بتاريخ  86)ج.ر عدد 

متعلق بالتنمية المستدامة  2003فيفري  17المؤرخ في  03/01القانون  -10

 (2003فيفري  19الصادر بتاريخ  11للسياحة )ج.ر عدد رقم 

المتعلق بمناطق التوسع و  2003فيفري  17مؤرخ في  03-03القانون  -11

 (2003فيفري  19الصادرة بتاريخ  11المواقع السياحية )ج.ر عدد 

يتضمن القانون التوجيهي  2006يفري ف 20المؤرخ في   06-06القانون رقم  -12

 (2006مارس  12الصادرة بتاريخ  15للمدينة )ج.ر عدد 
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المعدل و المتمم للقانون  2008جويلية  20المؤرخ في  08/14القانون رقم  -13

 44المتعلق بالأملاك الوطنية )ج.ر عدد رقم  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30

 (2008اوت  03الصادر بتاريخ 

يحدد شروط استغلال الاراضي  2010اوت  15مؤرخ في  03-10القانون  -14

اوت   18الصادرة بتاريخ  46الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة )ج . ر عدد 

2010) 

يتضمن قانون المالية التكميلي  2011جويلية  18المؤرخ في  11-11القانون  -15

 ( 2011جويلية   20الصادرة بتاريخ  40)ج.ر عدد  2011لسنة 

يجدد القواعد التي تنظم نشاط  2011فيفري  17المؤرخ في  04 -11القانون  -16

 (2011مارس  06الصادرة بتاريخ  14الترقية  العقارية )ج . ر عدد 

ينص قانون المالية  2014ديسمبر  30المؤرخ في  10 – 14القانون رقم  -17

 (2014ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  78)ج . ر عدد  2015لسنة 

المتضمن قانون المالية  2015جويلية  20في مؤرخ  01-15قم القانون ر -18

 ( 2015جويلية  23الصادر بتاريخ  40)ج.ر عدد رقم  2015التكميلي لسنة 

 المتعلق بترقية الاستثمار  2016 أوت 13المؤرخ في  09-16القانون  -19

 (2016 أوت 13الصادرة بتاريخ  46)ج . ر عدد 

تضمن قانون المالية  2016يسمبر د 28المؤرخ في  14-16القانون رقم  -20

 (2016ديسمبر   29الصادرة بتاريخ  77)ج . ر عدد  2007 2017لسنة 

 

 

  الأوامر –ب 

المتضمن القانون المدني المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الامر رقم :  – 1

تاريخ الصادرة ب 78)ج . ر عدد  2007ماي  13المؤرخ في  07/05المتمم بالقانون رقم 

 ( 2007سبتمبر  30

متعلق بتطوير الاستثمار المعدل و المتمم  2001 أوت 20المؤرخ في  01/03الامر  -2

اوت  22تاريخ الصادرة ب 47)ج . ر عدد 2016 أوت 13المؤرخ في  09 -16بالقانون 

2001 ) 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  2001اوت  20مؤرخ في  01/04الامر رقم  – 3

 ( 2001اوت  22الصادرة بتاريخ  47تصادية و تسييرها و خصخصتها )ج.ر عدد الاق



  _____________________________قائمة المصادر و المراجع

 

106 

يحدد شروط و كيفيات منح الامتياز و  2006اوت  30المؤرخ في  06/11 الأمر -4

للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية الخاصة  للأملاكالتابعة  الأراضيالتنازل على 

 (2006اوت  30الصادرة بتاريخ  53)ج.ر عدد 

 المحدد لشروط و كيفيات منح الامتياز  2008ديسمبر  01المؤرخ في  08/04الامر  -5

على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية المعدل و 

 (2008سبتمبر  03الصادرة بتاريخ  53المتمم )ج.ر عدد 

متضمن لقانون المالية التكميلي لسنة ال 2015جويلية  20المؤرخ في  01-15الامر  -6

 (2015جويلية   23الصادرة بتاريخ  40)ج.ر عدد  2015

 المراسيم التشريعية : -ج

المتضمن ترقية  1993أكتوبر  5المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  -1

 (1993أكتوبر   06الصادرة بتاريخ  64الاستثمار المعدل و المتمم )ج.ر عدد 

 نظيمية النصوص الت -2

 المراسيم : 

المتضمن تحديد  1976فيفري  07المؤرخ في  27-76المرسوم التنفيذي رقم  -1

الكيفيات المالية للبيع من قبل البلديات لقطع الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية 

 (2008سبتمبر  03الصادرة بتاريخ  53للبلدية )ج.ر عدد 

يحدد هياكل الادارة  1990جوان  27المؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي رقم  -2

جوان  27الصادر بتاريخ  26المركزية و أجهزتها في الوزارات )ج.ر عدد رقم 

1990  ) 

المتضمن يحدد احداث  1990ديسمبر  22المؤرخ  90/405المرسوم التنفيذي رقم  -3

 56وكالات     للنشر و التنظيم العقاريين الحضريين المعدل و المتمم )ج.ر عدد 

 (1990ديسمبر  26ة بتاريخ الصادر

المتضمن تنظيم  1991مارس  02خ في المؤر 65-91المرسوم التنفيذي رقم  -4

الصادر  10المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري )ج.ر عدد رقم 

 (1991مارس  06بتاريخ 

المتضمن كيفيات  1991سبتمبر  14المؤرخ في  321-91المرسوم التنفيذي رقم  -5

 27المؤرخ في  03/  87مناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة من القانون تحديد ال
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سبتمبر  25الصادرة بتاريخ  44المتضمن التهيئة العمرانية )ج.ر عدد  1987جانفي 

1995) 

ن لشروط المتضم 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320المرسوم التنفيذي رقم  -6

اكتوبر  19الصادرة بتاريخ  67تعيين المناطق الحرة و ضبط حدودها )ج.ر عدد 

1994) 

المتضمن ترقية  1994اكتوبر 17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم   -7

 (1994  أكتوبر 19الصادرة بتاريخ  64الاستثمار المعدل و المتمم )ج.ر عدد 

الوطنية  إنشاءالمتضمن  1998فيفري  21المؤرخ في  98/70المرسوم التنفيذي  -8

 (1998سنة الصادرة  11لتنمية السياحة )ج.ر عدد 

المعدل و المتمم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  03/408المرسوم التنفيذي رقم  -9

الصادرة  68الوكالات الولائية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين )ج.ر عدد 

 (2003 سنة

يتضمن  2006اكتوبر 09المؤرخ في  365-06المرسوم التنفيذي رقم  -10

 64و سيرها )ج.ر عدد رقم  تنظيمهاصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و 

 (2006اكتوبر  01الصادر بتاريخ 

يحدد كيفيات  2007جانفي  28المؤرخ في  23-07المرسوم التنفيذي رقم  -11

المواقع السياحية و منع  اعادة بيع الاراضي الواقفة داخل مناطق التوسع السياحي و

 (2007جانفي   13الصادر بتاريخ  8حق الامتياز عليها )ج.ر عدد رقم 

المتضمن انشاء  2007افريل  02خ في المؤر 119-07المرسوم التنفيذي  -12

 27الوكالة الوطنية للوساطة و الحفظ العقاري المعدل و المتمم )ج.ر عدد رقم 

 ( 2007افريل  25الصادر بتاريخ 

يحدد شروط و  2007افريل  23المؤرخ في  122-07وم التنفيذي رقم المرس -13

التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المتبقية كيفيات تسيير الاصول 

التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الاصول الفائضة المحلية و الأصول 

 25الصادر بتاريخ  27م المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية )ج.ر عدد رق

 (2007افريل 

المتضمن  2007نوفمبر  28المؤرخ في  364-07المرسوم التنفيذي رقم  -14

 02الصادر بتاريخ  75تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية )ج.ر عدد رقم 

 (2007ديسمبر 
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يحدد كيفيات و  2009ماي  02المؤرخ في  152-09المرسوم التنفيذي رقم  -15

متياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة شروط منع الا

 (2009ماي  06الصادر بتاريخ  27لانجاز مشاريع استثمارية )ج.ر عدد رقم 

يحدد شروط و  2009ماي  02المؤرخ في  153-9المرسوم التنفيذي رقم  -16

ستقلة و كيفيات منح الامتياز على الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الم

 (2009ماي  06الصادر بتاريخ  27غير المستقلة و تسييرها )ج.ر عدد رقم 

متضمن تنظيم  2010فيفري  12المؤرخ في  120-10المرسوم التنفيذي رقم  -17

كلية المساعدة على تحديد الموقع و ترقية  الاستثمار و ضبط العقار و تشكيلتها و 

 (2010انفي  ج 17الصادر بتاريخ  04تسييرها )ج.ر عدد رقم 

متضمن انشاء  2012مارس  19المؤرخ في  126-12مرسوم تنفيذي رقم  -18

الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحديد قانونها الاساس )ج.ر عدد رقم 

 (2012مارس  25الصادر بتاريخ  17

المتضمن  2012ديسمبر  16المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي رقم  -19

 69رة تسيير الأملاك العمومية و الخاصة للدولة )ج.ر عدد رقم شروط و كيفيات إدا

 (2012ديسمبر  13الصادر بتاريخ 

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها  19-15المرسوم التنفيذي رقم  -20

 (2005فيفري  12الصادر بتاريخ  7)ج.ر عدد رقم  2015جانفي  25المؤرخ في 

المعدل و المتمم  2017مارس  5رخ في المؤ 100-17المرسوم التنفيذي رقم  -21

المتضمن صلاحيات  2006اكتوبر  09المؤرخ في  356-06للمرسوم التنفيذي رقم 

الصادر  16الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها )ج.ر عدد رقم 

 ( 2017مارس    08بتاريخ 

 : التعليمات  - 2

المتضمنة الاجراءات  2015اوت  06المؤرخة في  1التعليمة المشتركة رقم  -1

الخاصة الدولة و  للأملاكالجديدة لمنح الامتيازات على العقارات التابعة 

  2015اوت  06الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية بتاريخ 
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 قائمة المراجع: ثانيا  

 الكتب  -  01

  2006الطبعة الثانية دار هومه الجزائر  "العقار الصناعي  "بوجدرة مخلوف  -01

دراسة مقارنة الطبعة  "الاسس العامة للعقود الادارية  "سليمان محمد الطماوي  -02

  1991الخامسة مصر 

جامعة حلوان الطبعة  "مبادئ و نظريات القانون الاداري  "عصمت عبد الله النسخ  -03

  2002الاولى مصر 

ار الثقافة عبيدي : الوجيز في شرح القانون المدني  ، الحقوق العينية ، دلهادي علي  -04

 .2010للنشر و التوزيع ، الطبعة السابعة ، 

عمار عوابدي : " القانون الإداري و النشاط الإداري " الجزء الثاني ، ديوان  -05

 . 2005المطبوعات الجامعية  سنة 

 المداخلات : -2

زعموش فوزية " دور عقد الامتياز للعقار الصناعي في تشجيع الاستثمار  - أ

حقوق جامعة قسنطينة ، ملتقى وطني حول " الاطار الاجنبي " مداخلة كلية ال

جامعة  2015نوفمبر  19و 18القانوني للاستثمار الاجنبي في الجزائر يومي 

 ورقلة 

 الاطروحات و المذكرات الجامعية  - 03

  الدكتوراه أطروحات –أ 

 

 "الصناعي في التشريع الجزائري  رللاستثمامنح الامتياز  "كعيبات مراد لب - 01

  2012كلية الحقوق جامعة بسكرة  –ة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون اطروح

تنظيم و تسيير المناطق الصناعية في الجزائر اطروحة لنيل  "بن مبارك راضية   02

  2015شهادة الدكتوراه شعبة القانون الخاص كلية الحقوق جامعة قسنطينة 

اطروحة  "لصناعي في الجزائر النظام القانوني للعقار ا "خوادجية سميحة حنان   03

لنيل شهادة الدكتوراه ،شعبة القانون الخاص ،  كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة ، 

2015  

 

 مذكرات الماجستير  -ب 

 

 –المعالجة القانونية للعقار الصناعي في ضوء التشريع القضائي  "تاتولت فاطمة    -01

  2015ن عكنون الجزائر فرع القانون العقاري كلية الحقوق ب –رسالة ماجستير 

 



 قائمة الملاحق_____________________________________

 

 قائمة الملاحق

( : دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود و الشروط التي تطبق على منح 01الملحق )

الإمتياز بالتراضي للأراضي  التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لانجاز مشاريع 

 استثمارية 

 ( : مناطق النشاطات لولاية تبسة 02الملحق )

 ( : المناطق الصناعية لولاية تبسة 03الملحق )

 ( : نموذج عقد الإمتياز الصناعي 04الملحق )

( : وضعية ملفات الإستثمار المدروسة من طرف لجنة المساعدة على تحديد و 05الملحق )

 ترقية الاستثمارات و ضبط العقار 



 ___________________________________فهرس المحتويات

 

 3-1 مقدمة

 4 الفصل الأول :  الإطار المفاهيمي لعقد الإمتياز  الصناعي

 5 المبحث الأول : مفهوم عقد الإمتياز الصناعي 

 5 المطلب الأول : تعريف عقد الإمتياز الصناعي 

 5 الفرع الأول : التعريف الفقهي 

 6 الفرع الثاني : التعريف القانوني 
 8 المطلب الثاني : خصائص عقد الإمتياز الصناعي 

 8 الفرع الأول : عقد الإمتياز الصناعي عقد اداري و شكلي 

 9 يضمن حق الانتفاع    الفرع الثاني : عقد الإمتياز الصناعي 

 14-9 الفرع الثالث : عقد الامتياز عقد محدد المدة 

 15 المطلب الثالث : اطراف عقد الامتياز الصناعي 

 27-15 الفرع الاول : الدولة مانحة الامتياز الصناعي 

 29-28 الفرع الثاني : المستثمر صاحب الامتياز الصناعي 

 30 المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لعقد الامتياز الصناعي 

 30 المطلب الأول : الترخيص بمنح عقد الامتياز الصناعي 

 30 الفرع الأول : دفتر الشروط 

 32-30 الصناعي  زالفرع الثاني : إقتراح منح الامتيا

 35-33 الفرع الثالث : اعتماد منح الامتياز الصناعي 

 42-36 المطلب الثاني : دور الهيئات و المؤسسات المكلفة بمنح الامتياز الصناعي 

الفرع الاول : دور لجنة المساعدة على تحديد و ترقية الاستثمارات و ضبط 
 العقار في اقتراح الامتياز الصناعي 
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الفرع الثاني : دور الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة في اقتراح الامتياز 
 الصناعي 
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قاري في اقتراح الفرع الثالث : دور الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط الع
 الامتياز الصناعي 
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 58-53 دور الوكالة الوطنية لنمية السياحة في اقتراح  منح الامتياز الصناعي 

 59 خلاصة الفصل الأول

 60 الفصل الثاني : تنفيذ عقد الامتياز الصناعي

 61 المبحث الاول : اجراءات منح الامتياز الصناعي 

 62-61 المطلب الاول : منح الامتياز الصناعي في المدينة الجديدة 

 64-63 المطلب الثاني : منح الامتياز الصناعي على اصول المؤسسات العمومية 

 68-64 الفرع الأول : الاصول المتبقية 

 70-69 الفرع الثاني : الأصول الفائضة 
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اضي التابعة للأملاك المطلب الثالث : منح الامتياز الصناعي على الار
 الخاصة للدولة 
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 88 المبحث الثاني : الآثار المترتبة على تنفيذ عق الامتياز الصناعي 

 88 ول : التزامات و حقوق الدولة مانحة الامتياز الصناعي المطلب الأ

 88 الفرع الأول : التزامات الدولة مانحة الامتياز الصناعي 

 92-89 حقوق الدولة مانحة الامتياز الصناعي  الفرع الثاني :

 93 المطلب الثاني : التزامات و حقوق صاحب الامتياز الصناعي 
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